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  مقدمة

لقد كسبت الحرف، والصناعات اليدوية، والفنون عن طريق تقسيم العمل، فلم يعد واحد بمفرده 

يقوم بالعمل كل ش يء، بل اختص كل بعمل معين يختلف في طريقة أدائه عن غيره من الأعمال 

ه في سهولة اختلافا ملحوظا، وذلك لكي يتسنى له أن يصل به إلى أعظم حظ من الكمال وأن يتم

تكون الصنائع على  حال من  لكويسر. وحينما يدعى كل إنسان أنه رب ألف صنعة وصنعة، هنا

 .1الفوض ى لا مزيد عليها

في فض   ص في المنازعات الإداريةصختلما اض يالقوظيفة تتجلى  وتكريسا لمبدأ التخصص،

تطبيق العادل الو اعد القانونية ، من خلال تطبيق القو و الإدارةواطنين بين الم المنازعات التي تنشأ

وهكذا فإن تطور الحياة المستمر أدى إلى نشوء تخصصات متعددة ، وهذا يجعل مهمة .  2للقانون 

ة الواسعة، أن تالقاض ي صعبة، بغض النظر عن خلفيته العلمية والمعرفية وعلى الرغم من ثقاف

ختصاص. وي الا ذتتطلب رأي التي القضايا ذات طابع التقني والفني دراية تامة بجميع يكون على 

ير الخبص في المنازعات الإدارية القدرة على طلب المساعدة من صختلذلك، تم منح القاض ي الم

ومجال الخبرة مجال متسع  .أجل أن يسترشد بأرائهم في فهم المسائل ليس له دراية بها  من 3القضائي

                                                           
 .24، ص: 2002إمانويل كانط، تأسيس ميتافيزقيا الأخلاق، )ترجمة: د. عبد الغفار المكاوي(، الطبعة الأولى، منشورات الجمل، كولونيا )ألمانيا(،  1
تصدر أحكام القضاء إلا من الدستور المملكة المغربية في فقرته الأولى على أن: " لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا  110ينص الفصل   2

 أساس التطبيق العادل للقانون" .على 
المتعلق بالخبراء القضائيين على أن :" الخبير القضائي هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق   45.00من القانون رقم   2تنص المادة  3

ونية. يمكن للمحاكم أن تستعين بآراء الخبراء القضائين على سبيل الاسثئناس في نقط تقنية وفنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجوانب القان

 دون أن تكون ملزمة لها".
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تساع المعارف الإنسانية وخاصة في ومتعدد يتم اللجوء إليه لأسباب عديدة تتمثل في تشعب وا

جوانبها التقنية والفنية والعلمية ووجود أحكام تشريعية لا يمكن تطبيقها إلا بعد اللجوء إلى 

 .4الخبرة

لم تظهر استعانة القاض ي بأهل الخبرة في ،  5وبالحديث عن الخبرة في بعض الحضارات القديمة

فتين، خبير متخصص في علم أو فن معين، بداية عهد الروماني، حيث كان القاض ي يتمتع بص

ياج القاض ي إلى معاون له في المسائل توقاض يفصل في النزاع، لكن مع تطور القانون الروماني، واح

الشائكة، كمسائل الملكية والحدود والإيجارات والمسائل الطبية وغيرها، أدى إلى نشأة نظام الخبرة 

 .6نذ ذلك الوقت يلتزم بحلف اليمين القانونيةالخبير م نكجزء من النظام الروماني، وكا

ا أهل الذكر "فاسألو اللجوء إلى الخبرة انطلاقا في قوله عز وجل:  ازالفقه الإسلامي، فقد أج كما أن

 .8"خبير"ولا ينبئك مثل . وكذا قوله عز وجل: 7إن كنتم لا تعلمون"

، 1667الدقيق إلا بعد صدور مرسوم  كما أن الخبرة القضائية في النظام الفرنس ي لم تظهر بالمعنى

السرعة، وذلك من أجل تقديم و   المتعلقة بها بنوع من البساطةجرائية الذي نظم وحدد الأشكال الإ 

                                                           
نظمة محمد برحلي، "إشكالية الخبرة القضائية في المادة المدنية بين الهدف تحقيق العدالة ومشطلة إطالة التقاض ي: قراءة تحليلية للنصوص الم 4

 .32، ص: 2005، 60ارة المحلية والتنمية ، العدد للخبرة"، المجلة المغربية للإد
، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة "عدنان أمهيمار، "دور الخبرة القضائية في حسم المنازعات الإدارية 5

 .9ص: ، 2024-2023معية سلا، السنة الجا –محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
 المجلدعبد الرزاق أحمد شيبان، إجراءات الخبرة القضائية ودورها في الإثبات، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركور،  6

 . 424، ص15 ، العدد4
 .43سورة النحل، الآية  7
 .14سورة فاطر، الآية  8
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دة للملزمين، مستمدا أحكامه و قواعده من القانون الروماني والأوامر والأعراف التي يضمانات جد

  .9سادت فرنسا آنذاك

رة الخبرة لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة تطور تاريخي سياس ي و تنظيم مسطفأما في المغرب، 

المغربي الخبرة مستمدا أحكامها وقواعدها من  اجتماعي معين، وفي هذا السياق، عالج المشرع

الشريعة الإسلامية من جهة، والقانون الفرنس ي من جهة ثانية، باعتباره المصدر الأساس ي الذي 

رة في مرحلة الحماية تخضع لأعراف حرفية ومهنية صرفة، بحيث ينهل منه، فبعد أن كانت الخب

يؤدي الخبراء إفادتهم أمام العدول، والتي تعد بمثابة تقرير شفوي، ثم يؤكدون ذلك أمام القاض ي، 

المحدث للائحة  1930انتقلت الخبرة القضائية إلى مرحلة التنصيص القانوني، انطلاقا من ظهير 

. وتتويجا لهذا المسار، 10هقانون المسطرة المدنية، وتنظيمها وفق مقتضياتالخبراء، وصولاإلى إصدار 

 1.26.07المتعلق بالمسطرة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  58.25صدر القانون رقم 

 .13011إلى  123حيث جاءت الخبرة القضائية مأطرة ضمن المواد من ، 2026فبراير  11بتاريخ 

                                                           
 .9ص: ، مرجع سابق عدنان أمهيمار، 9

 .10عدنان أمهيمار،مرجع نفسه، ص:  10
المتعلق بالمسطرة المدنية،  58.25( بتنفيذ القانون رقم 2026فبراير  11) 1447من شعبان  22صادر في  1.26.07ظهير شريف رقم  11

 .1220(، ص: 206فبراير  23) 1447، بتاريخ رمضان 7485الجريدة الرسمية عدد 
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المتعلق بالخبراء  45.00ة الخبراء القضائيين للتنظيم  في قانون رقم مؤسساتيا، خضعت مهن

شروط اه ضبمقت، وقد حدد المشرع 13بهذا القانون بتطبيق ، وكذا مرسوم المتعلق 12القضائيين

 .15 44.22. و الذي خضع بدوره للتغير وتتميم بموجب  القانون رقم 14وضوابط ممارسة هذه المهنة

من الإجراءات المساعدة للعدالة، وهي علم يتطور مع المستجدات  فالخبرة القضائية إذن تعد

العلمية، فكلما تطور علم من العلوم إلا وجاءت معه نتائج سلبا أو إيجابا، وتقتض ي وجود 

ستعانة بهم لإزالة لا متخصصين في المستوى هذا التطور، وعلى دراية كافية به، ويمكن للقضاء ا

                                                           
المتعلق بالخبراء القضائيين، المنشور  45.00بتنفيذ القانون رقم ( 2002يونيو  22) 1422من ربيع الأول  92صادر في  1.01.126ظهير شريف رقم  12

 .1868(، ص:2001يوليو  19) 1422ربيع الآخر  27بتاريخ  4918بالجريدة الرسمية عدد 
المتعلق بالخبراء القضائيين، المنشور  45.00ن رقم ( بتطبيق أحكام القانو 2002يوليوز  27) 1423جمادى الأولى  6صادر في  2824مرسوم رقم  13

 .2334، ص(2002أغسطس  15) 1423جمادى الآخرة  06بتاريخ  5030بالجريدة الرسمية عدد 
ط المتعلق بالخبراء القضائيين، يشترط في كل مترشح للتسجيل في جداول الخبراء الاستجابة للشرو  45.00من القانون رقم  3بالرجوع إلى المادة  14

 التالية:

اطني أن يكون المترشح مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية أو من رعاية دولة تربطها بالمغرب اتفاقية تسمح لمو  -1

 كل منهما بممارسة الخبرة القضائية في الدولة الأخرى؛

 ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة مسلادية كاملة؛ -2

 إزاء الخدمة العسكرية؛ أن يكون في وضعية سليمة -3

 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ -4

 ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية؛ -5

 ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق الحميدة؛ -6

م عليه بإحدى العقوبات المالية التي ينص قانون التجارة على إمكانية الحكم بها في حق مسيري المقاولة أو بسقوط ألا  يكون قد حك -7

 الأهلية التجارية؛

 أن يكون متوفرا على مقاييس التأهيل التي تحدد بنص التنظيمي بالنسبة لكل نوع من أنواع الخبرة؛ -8

 اف التي يرغب في ممارسة مهامه بدائرتها .أن يكون له موطن بدائرة اختصاص محكمة الاستين -9
 1.23.61المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  45.00القاض ي بتتميم وتغيير القانون رقم  44.22القانون رقم  15

 (.2023ر سبتمب 07) 1445صفر  21بتاريخ  7228( الجريدة الرسمية عدد 2023أغسطس  10) 1445محرم  23صادر في 
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فنية، وحتى يبت القاض ي انطلاقا مما هو ثابت علميا بعيدا عن الغموض عن المسائل التقنية وال

 التقديرات الشخصية ، ويحقق العدالة المطلوبة.

الخبرة القضائية كآلية لتعزيز اليقظة  "  ن لكل موضوع أهميته، تكمن أهمية موضوعإحيث و 

خبرة من أكثر  الن أ على   "دراسة ميدانية في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي المغربي القضائية:

ص في المنازعات صختإجراءات تحقيق تطبيقا على مستوى القضاء الإداري ، التي يلتجئ القاض ي الم

ناياها ثمنة في ضنزاعات المتإليها لفض المنازعات المعروضة أمامه، نظرا لطبيعة هذه المالإدارية 

ن الاستعانة بأهل و د القاض ي الفصل في النزاعوبالتالي يصعب على  جوانب فنية وتقنية .

 الاختصاص.

إن اختيار موضوع بحثي هذا، لم يكن اعتباطيا أو محض صدفة، ولكنه اختيار له دلالته الخاصة، 

 ذلك أنه من المواضيع الساعة التي تشغل بال المهتمين بمجال القضاء والقانون. 

، وإلى طبيعة الموضوع ميول ورغبة الباحثإلى كما هو معلوم، فإن اختيار أي موضوع يرجع أساسا 

من جهة. وعليه فإن دوافع اختياري لهذا البحث تتأرجح بين اعتبارات شخصية وأخرى موضوعية. 

حيث  فالأولى تتجلى في الرغبة في دراسة هذا الموضوع لما له من ارتباط وثيق بتخصص ي الأكاديمي،

والقضائية التي درسناها في  يةونمادة المهن القانور اتعتبر أحد مح ينالقضائي اءالخبر ة هنمن إ

فضلا عن ملامسة  .التحكيم والوساطة ،النصف الثاني من السنة الأولى في ماستر القضاء الإداري 
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توجيه مقررات الجانب العملي التطبيقي، وذلك بغية الوقوف على الأثر الفعلي لإجراء الخبرة في 

  القضاء الإداري وتشكيل قناعة القاض ي.

تعكس  ةعلى إبراز الدور المحوري للخبرة القضائية كآلية فاعلفترتكز وعية، دوافع الموضالأما 

يواجه غالبا منازعات ذات طبيعة تقنية وفنية. وهو ما يجعله في حاجة ماسة  إذة القاض ي، ظيق

من أجل فك تعقيدات المنازعات المعروضة عليه وضمان تحقيق  ختصاص،ستعانة بأهل الا لا ل

 عدالة والإنصاف.ال

 : على الشكل التاليالإجابة عليها التي يحاول هذا الموضوع  الإشكاليةتتبلور ، ى ما سبقء علناوب

 دعامات الأمن القضائي؟ مندعامة و  ة القضائية ظاليق لتعزيز آلية ك إلى أي مدى تعتبر الخبرة 

 :جاءت على الشكل الآتي الفرعية الأسئلةهذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من 

الخبرة القضائية، وما هي صورها والحدود الفاصلة بينها وبين باقي الأنظمة د بالمقصو ما  •

 المشابهة لها؟

 ماو  ،الجديد مستجدات الخبرة القضائية التي أتى بها قانون المسطرة المدنيةهي ما •

 يزة لها؟ مخصائص المال

الأخيرة في  كيف يتعامل القضاء الإداري المغربي مع تقارير الخبرة، وإلى أي حد تؤثر هذه •

 تشكيل قناعة القاض ي؟

 ما هي الإشكالات العملية المرتبطة بآلية الخبرة القضائية؟ •
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ى بالاستناد إلى الإشكالية المحورية التي تقود مسار هذه الدراسة، والمتمثلة في التساؤل حول مد

ة عملية تلامس اعتبار الخبرة دعامة اساسية للأمن القضائي، ومحاولة منا لمقاربة الموضوع من زاوي

 واقع القضاء الإداري، قمنا بصياغة ثلاث فرضيات رئيسية لتوجيه مسار البحث:

على أن انفتاح المحكمة على ذوي الاختصاص لم يعد مجرد إجراء  الفرضية الأولىترتكز  -

 تتحقيق اختياري، بل صار ممرا حتميا لتفعيل اليقظة القضائية لتجويد المقررات عند الب

 المعقدة. في المنازعات

إعمال السلطة التقديرية  في على افتراض وجود تفاوت ملموس الفرضية الثانيةتتأسس  -

الإدارية. إذ نرجح أن القاض ي المتخصص في المنازعات الإدارية  تباختلاف طبيعة المنازعا

يمارس تعديلا فعليا للخلاصات التقنية في قضايا نزع الملكية، في حين يتراجع هذا الدور 

 لحوظ في المنازعات الضريبية والصفقات العمومية.بشكل م

فتقارب الفجوة القائمة بين النص القانوني والواقع الميداني، إذ  الفرضية الثالثةأما  -

ة لا نفترض أن الاختلالات العملية التي تعتري مؤسسة الخبرة كالعشوائية في الانتداب والمغا

خبراء، تعرقل سير العدالة. وبالتالي، فإن في الأتعاب وهدر الزمن القضائي نتيجة تماطل ال

المسطرة المدنية، تحقيق الأمن القضائي يظل مرتهنا بمدى الحزم في تنزيل مستجدات قانون 

 داخل آجال معقولة. تبالخصوص تفعيل المنصات الإليكترونية لضمان الب



 12  ماستر القضاء الإداري، التحكيم والوساطة

 

لزمتهما طبيعة اعتمادنا في هذه الدراسة على منهجين رئيسيين: استولتمحيص هذه الفرضيات، 

الإشكالية المحورية للبحث، فإننا سعينا لتجاوز الطرح النظري الجاف نحو ملامسة الواقع العملي. 

"منهجية تعليق على الأحكام و  "منهجية التعليق على النصوص القانونية"ويتعلق الأمر هنا ب 

 ، وذلك وفق التنزيل التالي:القضائية"

طرة ؤ وضفناها لتشريح البنية التشريعية الم ونية:منهجية التعليق على النصوص القان -

المتعلق بالمسطرة المدنية  58.25مقتضيات قانون رقم في ، وتحديدا قراءة للخبرة القضائية

. وقد ركزنا من خلال هذا التحليل على رصد المستجدات الإجرائية كآلية الرقمنة وحالات 

 تجريح.

لت الأداة المحورية للبحث الميداني، حيث شك منهجية التعليق على الأحكام القضائية: -

قمنا باستقراء وتحليل لمجموعة من المقررات الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية. وقد 

مكننا هذا الأمر من رصد التطبيق العملي لآلية الخبرة في المنازعات صفقات العمومية 

إعمال القاض ي لسلطته  والمسؤولية الإدارية للمرفق الصحي، و قياس التفاوت الحاصل في

بين تدخله لتعديل الخلاصات التقنية في مجال نزع الملكية، وارتهانه الفعلي  ،التقديرية

 لتقرير الخبير في المنازعات الضريبية.
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الخبرة القضائية كآلية لتعزيز اليقظة وللإحاطة الشاملة بموضوع بحثنا الذي يحمل عنوان: 

ومحاولة منا لمقاربة . لتشريع والاجتهاد القضائي المغربيدراسة ميدانية في ضوء ا القضائية:

الإشكالية المحورية واختبار الفرضية السابقة، يقتض ي الأمر تقسيم هذا البحث إلى فصلين 

 ن، وفق التنزيل التالي:يأساسي

 ة الخبرة القضائية(هن)الفصل الأول: الإطار النظري لم

  أحكام والقرارات في المادة الإدارية()الفصل الثاني: آثار الخبرة القضائية على 
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 الإطار النظري لمهنة الخبرة القضائية :الفصل الأول 

، على غرار التشريعات الأخرى، آلية يمكن من خلالها للقاض ي التغلب على قد وضع المشرع المغربيل

لنزاع صعوبات التي يواجهها بسبب عدم قدرته على إدراك المسائل التقنية والفنية المحيطة باال

في  صصختالم اض يالق يرا ما يعتمد عليهاثوهذه الآلية هي الخبرة القضائية التي ك . المعروض عليه

 مجموع الملفات المعروضة أمام أنظارومن خلال إطلاعي على إحصائيات  ،ةالمنازعات الإداري

من الملفات م هناك عدد مه ،2026من سنة  برسم الربع الأول  المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط

 :16فيها وسنبين هذا الأمر في الجدول أدناه القضائية خبرةالإجراء بأمرت المحكمة 

 

                                                           
 .2026معطيات ومعلومات غير منشورة، ثم الحصول عليها مباشرة من المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، بتاريخ أبريل  16
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2026نة إحصائيات الملفات المحالة على الخبرة القضائية برسم الربع الأول من س

مجموع عدد الملفات  عدد الملفات التي أمرت المحكمة بإجراء الخبرة فيها
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قضائية فيها، مما يفرض الخبرة الهذه المؤشرات تعكس الحجم الكمي للملفات التي تطلب إجراء 

، قبل ل() المبحث الأو علينا تأصيل هذا الآلية قانونيا من خلال دراسة ماهية الخبرة القضائية 

 .)المبحث الثاني(التفصيل في شروط وقواعد اللجوء إليها 

 المبحث الأول: ماهية الخبرة القضائية

قد يصطدم أثناء نظره في بعض المنازعات بمسائل تقنية وجوانب فنية غامضة بما أن القاض ي 

اجة الملحة امام هذا القصور الفني، تبرز الح تستعص ي على إدراكه بحكم تكوينه القانوني الصرف.

وهو ما يتجسد لنا  ،هلات علمية ومعارف متخصصة لتنوير المحكمةؤ للاستعانة بأشخاص ذوي م

 في آلية "الخبرة القضائية" باعتبارها من أهم إجراءات تحقيق الدعوى.

ض ي الأمر تقسيم هذا تتها، يقلاوللإحاطة الشاملة بماهية الخبرة القضائية، وتوضيح معالمها ومجا

لبيان المفهوم الدقيق للخبرة، في حين نفرد  (المطلب الأول )مطلبين أساسيين، نتطرق في  المبحث إلى

 للحديث عن صورها والحدود الفاصلة بينها وبين باقي الأنظمة المشابهة. (المطلب الثاني)

 

 : مفهوم الخبرة القضائيةالمطلب الأول 

لج مفهوم الخبرة القضائية من ناحية مفهوم الخبرة القضائية قررنا في هذا المطلب أن نعاتحديد ل

 القضاء المقارن.  اكل من القضاء المغربي وكذ في مفهومهذا  داللغوية في الفقرة الأولى ثم سنقف عن
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 المفهوم اللغوي للخبرة القضائيةالفقرة الأولى : 

 .)ثانيا(  و إصطلاحا)اولا( المفهوم اللغوي للخبرة  إلىسنتطرق في هذه الفقرة 

 خبرة في اللغةال فهومالمأولا: 

اره، فيقال خبرت الأمر أي علمته، وخبرت الأمر أخبره، إذا بيقصد بالخبرة، لغة، العلم بالش يء واخت

 .17خبير "" ولا ينبئك مثل وورد في قوله تعالى  عرفته على حقيقته .

ذي الهو لخبير ا .18فالخبرة هي العلم بالش يء والخبير هو العالم   ،والخبير من أسماء الله الحسنى

الخبرة خبرات بكسر الخاء وهي معرفة مكتسبة من التمرس الطويل وجمع  .19يخبر الش يء بعلمه

 . 20المقرون بالدقة في الملاحظة

{ أي: عالم 153}ال عمران  " والله عليم بما تعملون "والخبرة المعرفة ببواطن الأمور . قوله تعالى 

 . 21اطن أموركمبأخبار أعمالكم ، وقيل : أي : عالم ببو 

                                                           
 القانونيعصمت عبد المجيد بكر، طرق الإثبات ) دراسة في القوانين ومشروعات القوانين العربية بالمقارنة مع الفقه الإسلامي في ضوء آراء الفقه  17

 .621، ص: 2017و أحكام القضاء(، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 . 141، ص  2018،  14عز الدين الماحي،  الخبرة القضائية في المنازعات الإدارية. مجلة المحاكمة ، العدد  18
 . 1109ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب. دار المعارف، دون ذكر السنة، ص  19
 . 28، ص 2024وجدة،  -المصطفى المهداوى، " الخبرة القضائية في القانون الاجتماعي بالمغرب. الطبعة الأولى، مطبعة الجسور   20
ة ، الموجان، عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الله. " عدد أهل الخبرة القضائية ". مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة و الدراسات الإسلامي 21

 . 428، ص  2011، 2، الجزء 53د العد
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 اصطلاحا : مفهوم الخبرةثانيا

لم يعرف المشرع المغربي الخبرة سواء بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، وإن كان قد أحاط تقريبا بجل 

جوانبها الشكلية والموضوعية. والمشرع المغربي ليس هو الوحيد الذي لم يقم بإعطاء تعريف للخبرة 

 .22انون الفرنس ي والمصري القضائية، بل نجذ نفس الأمر في الق

شخص مختص إجراء للتحقيق يعهد به القاض ي إلى بأنها: "الفقه الخبرة  ضوهكذا عرف بع

ينعت بالخبير، ليقوم بمهمة محددة، تتعلق بوقائع أو وقائع مادية، يستلزم بحثها أو تقديرها، 

ادي، ليقدم له بيانا أو أو على العموم، إبداء رأي يتعلق بها علما أو فنا، لا يتوفر في الشخص الع

 . 23رأيا فنيا لا يستطيع القاض ي الوصول إليه وحده "

" العمليات والتقارير التي يقوم بها الخبير  المعين من وعرفها الأستاذ عبد العزيز توفيق بانها : 

طرف المحكمة في مسالة فنية، لا يأنس القاض ي من نفسه كفاية العلمية او الفنية للقيام بها،  

اقع النزاع المعروض عليه والذي يكون فيكل ف احد ذوي الاختصاص لجلاء ما غمض عليه من و

 . 24"اطلاعه ضروريا للبت في النزاع

                                                           
 .30، ص 2024وجدة،  -المصطفى المهداوى، " الخبرة القضائية في القانون الاجتماعي بالمغرب. الطبعة الأولى، مطبعة الجسور  22
،  42ية والقضائية ، العدد إدريس الطاهري  والجيلالي بلعزي، " أسئلة الخبرة في المنازعات الجبائية بالمغرب "، مجلة البوغاز للدراسات القانون 23

 . 30، ص  2025
 2025، 38مراد نجاري، تطبيقات الخبرة القضائية : تحقيق الخطوط و الزور الفرعي نموذجا. مسارات في الأبحاث  والدراسات القانونية، العدد  24

 . 51، ص
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كما عرفها الأستاذ إبراهيم زعيم بأنها الإجراء الذي يستهذف الاستعانة بذوى الاختصاص 

ية تخرج عن التكوين العام والاسترشاد بأرائهم لجلاء مسألة غامضة يحتاج حلها إلى دراية علمية فن

 .25للقاض ي

" هي في جوهرها إجراء من إجراءات التحقيق يلتجئ ذ محمد الكشبور عرفها بأنها: ونجد الأستا

إليها قضاة الموضوع عادة قصد الحصول على المعلومات الضرورية بواسطة أهل الاختصاص، 

 .26بين الخصوم في الدعوى "في مسائل علمية أو فنية تكون عادة محل نزاع  تذلك من أجل الب

التي يستعين بها القاض ي في مجال  " الاستشارة الفنيةوقد عرف الأستاذ محمود الخبرة بأنها: 

الإثبات لمساعدته في تقدير المسائل التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية علمية لاتتوفر 

 . 27لدى عضو السلطة القضائية المختص بحكم عمله وثقافته"

"اجراء من اجراءات التحقيق يعتمد بواسطة ما عرفها الأستاذ محمد المجدوبي الادريس ي بانها: ك

القاض ي إلى شخص مختص يسمى الخبير بمأمورية تنوير معارفه في المسائل التقنية أو الفنية 

التي يتوقف على ادراكها الفصل في النزاع أو بمأمورية معاينة وقائع مادية يشق على القاض ي 

  . 28وصول إليها "ال

                                                           
شهادة الدكتورة في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة عدنان أمهيمار، "دور الخبرة القضائية في حسم المنازعات الإدارية، أطروحة لنيل  25

 .5، ص: 2024-2023سلا، السنة الجامعية  –محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
 . 117، ص 2019، 22 المصطفى المهداوي، المركز القانوني للخبرة القضائية: دراسة فقهية، تشريعية وقضائية، مجلة المناظر، العدد 26
 2018،  2زكرياء الرجراجي، آثار الخبرة القضائية على السلطة التقديرية لقاض ي نزع الملكية ، مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية ، العدد  27

 . 139،ص
 . 52مراد النجاري، مرجع سابق، ص  28
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" الخبرة هي إجراء وبالنسبة لمحمود جمال الدين زكي وهو فقيه مصري ، فقد عرف الخبرة كما يلي: 

الخبير، بمهمة محددة تتعلق بوقائع أو ب تللتحقيق يعهد به القاض ي إلى شخص مختص ينع

علما أو فنا، لا  وقائع مادية يستلزم بحثها أو تقديرها، أو على العموم، إبداء رأي يتعلق بها،

افر في الشخص العادي ليقدم له بيانا أو رأيا فنيا لا يستطيع القاض ي الوصول إليه وحده  يتو

"29 . 

"إستعانة القاض ي أو الخصوم بأشخاص مختصين في مسائل وعرفها الأستاذ الحديدي بأنها: 

علق بوقائع النزاع يفترض عدم إلمام القاض ي بها للتغلب على الصعوبات الفنية والعلمية التي تت

 .30وذلك بالقيام بأبحاث علمية وإستخلاص نتائج منها في شكل رأي غير ملزم"

"مسطرة فرعية الهدف منها، تكليف أشخاص مؤهلين بأنها:  Bonneauبينما عرفها الفقيه بونو 

فقد  Vincentو فنسان   Cuche. أما الفقيهان كيش لإبداء آراء فنية تكون ضرورية لحل النزاع"

" إجراء للتحقيق يرتكز على تكليف أشخاص مختصين يطلق عليهم الخبراء، لإبداء :عرفها بأنها 

اقعة معينة، تتطلب معارف تقنية وعرض نتائج تحقيقههم على القاض ي"  .31رأيهم حول و

يعهد بها الية قضائية هي  ةأن الخبر بقول لاويمكن  ،عددت مفاهيم الخبرة القضائية عند الفقهاءت

من  يأمر بإنجاز مأمورية .و فنية في مجال من المجالاتتقنية  يتوفر على معرفة  مختص شخصإلى 

                                                           
 . 14 :ص، 2000، 3راسة مقارنة(. سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، العدد محمد الكشبور، الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية )د 29
 .5، ص: 2003حميد بالحاج وسعيد حموش، "الخبرة بين التشريع المغربي والعمل القضائي"، رسالة نهاية تمرين، المعهد العالي للقضاء،  30
بات الجرائم الالكترونية"، مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية هشام اليملاحي، "نظام القانوني للخبرة القضائية ودورها في إث 31

 .16، ص: 2025، يوليوز 45والاقتصادية والعلوم الانسانية والشرعية، العدد
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 ، وذلكأمامهفي النزاع المعروض ت نظرا لعدم توفر العناصر والمعطيات الكافية للبالقاض ي  طرف

إنجاز ة بغيلزمة للخبير المالنقاط ن مفي مجموعة  مهمتهفيه حدد ت مقرر قضائي عن طريق

من قبل أحد أطراف  ىمقابل أجر يؤد ،بغيره داخل أجل محدد تحت طائلة استبدالهرة الخبتقرير 

 .معاالنزاع أو هما 

 قضائي للخبرة: مفهوم الالفقرة الثانية

ثم سننتقل إلى  )أولا(سنتطرق إلى مفهوم الخبرة القضائية على ضوء مقررات المحاكم المغربية 

 .)ثانيا(في القضاء المقارن  ةمفهوم الخبر 

 أولا: مفهوم الخبرة القضائية على ضوء مقررات المحاكم المغربية

 بعض جوانب نظرا لأهمية الخبرة القضائية كألية من أليات التحقيق نجد أن القضاء قد تناول 

 من خلال عدد من المقررات القضائية .مفهوم الخبرة 

ن تقريره يعد وثيقة همة عامة ولهذا فإم"الخبير مكلف ببأن: جاء  في قرار للمجلس الأعلى

بالنسبة لتقرير الخبرة واعتباره وثيقة رسمية يجب إستحضار مسئلة مهمة على أن  .32رسمية"

من قانون في فقرة الأولى   419الوثيقة الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلى بالزور حيث جاء الفصل 

الوقائع والاتفاقات التي :"الورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في التزامات والعقود بأن 

،  33يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور "

                                                           
 . 77، ص: 41منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد  14/03/1988صادر بتاريخ  699القرار عدد  32
 ( بمثابة قانون الالتزامات والعقود .1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير الشريف الصادر في   33
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هل تقرير الخبير تسري عليه أحكام  : نتسائل  . 34والورقة العرفية يتم الطعن فيها بمجرد الإنكار

وراق التي ترفق الأ ولكن  ،الرسمية لا يعد من أوراق ،من الناحية المبدئية ؟لا مأ 35الوثيقة الرسمية

 هي التي تندرج في إطار الأوراق الرسمية. الخبرة بالتقرير

تملك معها  ت"وسيلة من وسائل الإثباإحدى قراراتها بأنها :  عرفت محكمة النقض الخبرة في

حينما نتحدث عن وسائل  . 36المحكمة سلطة تقديرية لا تخضع فيها لرقابة المجلس الأعلى"

ات نجد أنفسنا أمام ظهير الالتزامات والعقود المغربي حيث عدد وسائل إثبات في خمس وسائل الإثب

دراج الخبرة القضائية ضمن هذه الوسائل الخمس، هي: إقرار الخصم، والحجية الكتابية، إبدون 

 المسطرة. ولكن، حينما ننتقل إلى القانوني 37، وشهادة  شهود، والقرينة، واليمين والنكول عنها

عليها قانون  نص حيث ،  لا نتحدث عن وسائل الإثبات و إنما نتحدث عن إجراءات التحقيقالمدنية

                                                           
يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة "بمثابة قانون الالتزامات والعقود على أنه :  1913أغسطس  12في فقرته الأولى من ظهير   431الفصل  ينص 34

 ن لم يفعل، اعتبرت الورقة معترف بها".العرفية التي يحتج بها عليه، أن ينكر صراحة خطه او توقيعه. فإ
بمثابة قانون الالتزامات والعقود على أنه: " الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العمومين  1913أغسطس  12من ظهير  419ينص الفصل   35

 الذين لهم صلاحية الثوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.

 مية أيضا: وتكون رس

 الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛ -1

الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على  -2

 الوقائع التي تثبتها " .
، أورده محمد كشبور، "حدود صجو الخبرة القضائية: دراسة في العيوب الشكلية 1984مايو  29، الصادر بتاريخ 4963قرار محكمة النقض عدد  36

 .132، ص: 6والجوهرية على ضوء قانون المسطرة المدنية"، مجلة المحيط القانوني للدراسات والبحوث، العدد 
 الإثبات التي يقررها القانون هي: بمثابة قانون الالتزامات والعقود على أنه: " وسائل  1913أغسطس  12من ظهير  404ينص الفصل  37

 إقرار الخصم؛ -1

 الحجة الكتابية؛ -2

 شهادة الشهود؛ -3

 القرينة؛ -4

 اليمين والنكول عنها؛ ". -5
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الخبرة  إجراءات التحقيق نجد، ومن  130 المادةإلى  123 المادة منمتفرقة  الموادفي ة المسطرة المدني

 القضائية.

وهي   10/02/2025ر بتاريخ صاد 30عدد المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط في حكم وهكذا نجد 

" وحيث ارتأت المحكمة في اطار اجراءات التحقيق الحكم تمهيديا بإجراء بصدد إنتداب خبير : 

 .38خبرة "

" إن الخبرة إجراء للتحقيق قصد إعداد الحجة، فلا يمكن الأمر وفي قرار للمجلس الأعلى سابقا : 

القبول الدعوى التي ينحصر موضوعها بها إلا في إطار مسطرة رائجة، وتكون مستوجبة لعدم 

 . 39في الأمر بإجراء خبرة بواسطة طلب الأصلي "

صادر  105عدد  الحكمفي  للدفاع عن القانون والحق 40المفوض الملكيمستنتجات أحد وقد جاء في 

حيث إن البت في الطلب يقتض ي تحقيق الدعوى وبيان أمر فني ": ه بأن  02/04/2026بتاريخ 

                                                           
 .غير منشور ،  53/7114/2024في ملف رقم  10/02/2025بتاريخ  30حكم المحكمة الادارية بالرباط عدد ( 1انظر: الملحق رقم ) 38
في ضوء العمل القضائي المغربي والمقارن، بحث  –المدني في تقدير وسائل الإثبات واتخاذ إجراءات التحقيق  أمال الزريفي عمراني، دور القاض ي 39

 .69، ص: 2015-2013، السنة القضائية 39نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء، وزارة العدل والحريات، الفوج 
المحدث بموجبه  41.90عنه المشرع المغربي من خلال المادة الرابعة من القانون رقم مؤسسة المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون كما عبر  "40

ر حيث المحاكم إدارية، والتي عرفها القضاء المغربي بإحداث المحاكم الإدارية ذلك سيرا على نهج الفرنس ي حيث سمي "بمفوض الحكوومة" أو في مص

لة المحاكم الإدارية دون غيرها من المحاكم الأخرى". أوردته سامية الحبيب، "تطور سمي "بمفوض الدولة". فالمفوض الملكي يدخل ضمن تشكي

الخامس الإجتهاد القضائي الإداري في مجال الصفقات العمومية"، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد 

 .55، ص: 2021/2022جتماعية سلا، السنة الجامعية بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والا 
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وي الاختصاص من الخبراء، مما نقترح إجراء خبرة في الموضوع مع ترتيب الآقار يعهد به إلى ذ

 .41ن"القانونية عليها بعد التأكد من إنجازها وفق القانو 

 ثانيا: مفهوم الخبرة في القضاء المقارن 

تعيين الخبير في القضاء المصري فقد جاء في أحد قرارات محكمة النقض المصرية أن : "بخصوص 

صة من الرخص المخولة لقاض ي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الدعوى رخ

الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفض طلب تعيين خبير سائغا فلا سبيل للمجادلة في 

" تقتصر مهمة الخبير . وفي قرار آخر النقض المصرية فقد جاء فيه: ذلك أمام محكمة النقض"

اقعة في وفي  .  42الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية دون المسائل القانونية" على تحقيق الو

"أن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات الموضوعية، آخر لمحكمة النقض المصرية جاء فيه : قرار 

 .43هرت أمور فنية تستدعيها"ظولمحكمة الموضوع الحق في إجرائها بطلب أو بدون طلب، كلما 

قض المصرية فإن: "لقاض ي الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسائل التي وكما أوضحث محكمة الن

يستلزم الفصل فيها استيعاب النقط الفنية التي لا تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق 

 .44عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها"

                                                           
في الملف رقم  02/04/2026بتاريخ  105مسنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، في الحكم عدد ( 2انظر: الملحق رقم ) -41

 ، غير منشور.196/7112/2026
 . 41المصطفى المهداوي، مرجع سابق، ص:  42
 .77ع سابق، ص: أمال الزريفي عمراني، مرج 43
ية مجحث عبد الباري عبد الحميد بخيث، دور الخبرة الطبية القضائية في إثبات الأخطاء الطبية الففنية أمام المحكمة المدنية "دراسة تحليل 44

 .6، ص2021مقارنة في القانون المصري والكويتي"، كلية الحقوق، جامعة بني سويف، تخصص القانون المدني، يناير 
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المحكمة برأي الخبراء فليس لها ان تجعل نفسها  ذاذا لم تأخ"  وفي قرار لمحكمة التميز العراقية

في موضوع الخبير في تقدير امور فنية تدخل في اختصاص اهل الخبرة، بل عليها ان تؤسس 

اقعة الدعوى عليهم  قضائيا على رأي فني او أراء فنية اخرى وذلك بانتخاب خبراء جدد وعرض و

 .45لأجل التوصل إلى حكم العادل"

"الشهادة التي يقدمها اختلاف كبير بحيث تعرف الخبرة بأنها: نجذ الأمريكي  نظام خصوص الب أما

والتقنية أو المهنية، أي الأشخاص المؤهلين  الأمر يقنضيالخبراء فيما يتعلق ببعض المسائل 

ونجد .   46للتحدث بصورة موثوقة بسبب تدريبهم الخاص أو مهارتهم أو معرفتهم بالموضوع"

، حددت مفهوم الخبير في قضية المرفوعة من المدعي  الأمريكية  ستئناف بولاية جورجيامحكمة الا 

خبير شخص بأن: " (George F. Richardson, Incضد شركة )  (Midtown Properties, Inc)شركة 

ذو معرفة في مجال متخصص، والمعرفة التي تم الحصول عليها إما من التعليم أو التجربة 

" بأنه :  ريصادر عن المحكمة العليا لولاية إنديان فقد عرف الخبفي حكم أخر  أما .الشخصية"

الشخص الذي بسبب التعليم أو الخبرة الخاصة لديه معرفة فيما يتعلق بموضوع لا يستطيع 

كما . "الأشخاص الذين لا يتمتعون بتدريب خاص تشكيل رأي دقيق أو إجراء استنتاج صحيح

                                                           
، أورده: د. مكي عبد الواحد كاظم، الخبرة والخبراء 13/12/1997(، الصادر بتاريخ 11) 97مدنية ثانية//1962كمة التمييز العراقية، رقم قرار مح 45

 . 31، ص: 2022أمام القضاء: دراسة تطبيقية علمية، الطبعة الثانية، بغداد، 
46 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, 6th Edition, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1990, p. 556. 
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الشخص الذي من خلال عادات " بكون الخبير هو: ولاية جورجيا صدر عن محكمة الاستئناف ب

  . 47"الحياة والأعمال لديه مهارة خاصة في تشكيل رأي حول موضوع النزاع

شهادة التي يقدمها الخبراء فيما يتعلق ببعض المسائل العلمية أو التقنية أو هي فتقرير الخبرة، 

وثوقة بسبب تدريبهم الخاص أو مهاراتهم أو المهنية، أي الأشخاص المؤهلين للتحدث بصورة م

 . 48معرفتهم بالموضوع

من خلال الوقوف على بعض التشريعات المقارنة نجدها اعتبرت الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات، 

إلا أن البعض منها كالقانون الإيطالي الذي اعتبر الخبرة إجراء مساعدا للقضاء تأمر به المحكمة 

ة فنية. وهو نفس التوجه الذي سار عليه مشرعنا، إلا أن هناك جانب من لتنوير رأيها في مسأل

الفقه اعتبرها وسيلة الإثبات المنظمة في قانون المسطرة المدنية ضمن إجراءات البحث والتحقيق، 

والتي يمكن للقاض ي أن يأمر بها بناء على طلب أحد الأطراف أو منهما معا أو تلقائيا قبل البت في 

 . 49النزاع

 لمطلب الثاني: صور الخبرة القضائية و تمييزها عن الأنظمة المشابهةا

قالبا واحدا في  ذتتخ بعد الإحاطة بمفهوم الخبرة القضائية، يصبح من الواضح أن هذه الآلية لا

سب طبيعة النزاع، ونظرا لتشابك هذه الآلية مع حل وتطبيقاتها ب التطبيق العملي، بل تتعد صورها

                                                           
47 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, 6th Edition, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1990, p. 578. 
48 Ibid., p. 558. 

، ص: 2020، 7المجلة المغربية للرصد القانوني والقضائي، العدد الياس اتبر، "إجراءات التحقيق في الدعوى المدنية وسؤال الحكامة القضائية"، 49

194. 
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ح من الضروري وضع حدود فاصلة بينهما للقضاء على أي غموض . وبالتالي، من آليات أخرى، يصب

خلال الحديث عن صور الخبرة القضائية ، سنعالجه من أجل التعامل مع هذا الموضوع بدقة

 .)الفقرة الثانية( شابهة، على أن نمر لتمييز الخبرة القضائية عن الأنظمة الم(الفقرة الأولى)

 الخبرة القضائية  الفقرة الأولى : صور 

ف إلى تقييدها إلى تخصصات علمية دسليط ضوء على صور الخبرات القضائية لا يهإن ت

 ف هو فهم طبيعة العامة والسياق العام الذي يتم فيه إنجاز هذه الخبرة.دوتقنية، بل اله

 أولا: الخبرة

ولى عند ما يستعص ي عليها الخبرة : وهي الخبرة بصفة عامة ومطلقة والتي تأمر بها المحكمة للمرة الأ 

فهم المسائل الفنية، وتسندها إلى الخبير واحد أو عدة خبراء وذلك حسب نوع الخبرة المأمور بها أو 

بحسب موضوعها أو طبيعتها أو أهميتها. تأمر بها المحكمة تلقائيا أو بناء على طلب أحد الخصوم 

وفي حالة رفض الطلب بإجرائها وجب عليها  أو كلاهما، وعلى المحكمة أن تبين دواعي إجراء الخبرة،

تعليل ذلك، والأصل في الخبرة أن المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين الخبير. وأن الأمر متروك 

  .50لسلطتها التقديرية

                                                           
 .55مراد نجاري، مرجع سابق، ص:  50
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 توحيث ارتأينا قبل الب": كتالي  26/12/2023بتاريخ  28وفي هذا صدد صدر حكم  تمهيدي رقم  

اقع في الطلب، الأمر تمهيد يا باجراء خبرة على يد خبير قضائي مختص قصد الجزم في الو

 .51"المؤسس عليها الطلب

 ثانيا: الخبرة الجماعية

هي الخبرة التي تأمر بها المحكمة لأول مرة أو حينما يتم المنازعة في الخبرات الخبرة الجماعية 

من الخبرة لفض المنازعات  القضائية المنجزة سابقا في نفس القضية، وتلتجئ المحكمة لهذا النوع

المثارة بشأن الخبرات السابقة، وتسند المحكمة هذه الخبرة إلى ثلاثة خبراء أو أكثر، أو إلى اللجنة 

، خاصة وأن الخبراء وهم بصدد  20/05/1976من قرار  11الطبية الثلاثية في إطار تطبيق المادة 

جة بنسب جد متفاوتة إلى درجة التشكيك في الوصول إلى النتيجة في تقاريرهم قد تتباين هذه النتي

 .52مصداقية الخبرات القضائية

 ثالثا: الخبرة القضائية التكميلية

وهي كل خبرة تأمر بها المحكمة عندما ترى نقصا واضحا في الخبرة المقدمة لها، أو أن الخبير لم يجب 

وتحريا كما يجب، لهذا تأمر  عن جميع الأسئلة و النقط الفنية المعين من أجلها، وأنه لم يجر بحثا

                                                           
 غير منشور. 2093/7101/2023في ملف رقم  26/12/2023بتاريخ  28حكم المحكمة الإبتدائية الإدارية بالرباط، رقم  51
 .41، ص 2024وجدة،  -اعي بالمغرب. الطبعة الأولى، مطبعة الجسور المصطفى المهداوى، " الخبرة القضائية في القانون الاجتم 52
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المحكمة باستكمال النقص الملحوظ في تقرير الخبرة، وتستند الخبرة التكميلية إلى الخبير الذي قام 

 .53بإنجاز الخبرة الأصلية أو إلى خبير آخر، حسب تقدير المحكمة

إل ى  05/05/2010بتاريخ  686وذهبت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حكمها التمهيدي رقم 

على الوثائق المدلى " أمرت المحكمة ... بإرجاع المهمة للخبير لإجراء تقرير تكميلي بعد الاطلاع أنه: 

، و 4/15/2002بها من طرف المدعي بواسطة نائبته، وخاصة شهادة الإعفاء الممنوحة بتاريخ 

 .54الخبير" النظر في مدى تعلقها بالمنازعة الجبائية من حيث المحاسبة المجراة من طرف

 رابعا: الخبرة القضائية المضادة

وقررت المحكمة إعادة هذه الخبرة المضادة لا يأمر بها ابتداء بل تفترض وجود خبرة سابقة نوزع فيها 

الخبرة بواسطة خبير أوخبراء آخرين. ويلاحظ أن الخبرة المضادة لا يؤمن بها في نطاق الأوامر وإنما 

لموضوع على القضاء، أي لا يؤمر بها إلا من طرف محكمة تكون إجراء تبعيا يفترض عرض ا

 .55الموضوع، سواء كانت محكمة الدرجة الأولى أوالاستئنافية وهي التي يطلق عليها الخبرة المضادة

وفي قرار للمجلس الأعلى ورد فيه:" وحيث أن الخبير الدكتور العيادي بين في تقريره أن الأضرار التي 

في آلام في الركبة اليمنى عند المش ى مع نقص حركة الثني و صعوبة في المش ي خلفتها الحادثة تتجلى 

                                                           
(، 5كاديمي المصطفى المهداوي، " الخبرة القضائية في المادة المدنية بين الاعتماد والاستبعاد" منشورات مجلة العلوم القانونية )سلسلة البحث الأ 53

 .28، ص :2015الطبعة الأولى 
، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة  ت التحقيق في الدعوى الضريبية"إجراءا "أوردته مينة بنحميد ،  54

 .147، ص: ، 2019-2018سلا، السنة الجامعية  –محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
 .90(، ص: 2000، )2، مجلة القانون المغربي، العدد كمال الودغيري، " الخبرة القضائية في القانون المغربي" 55
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، وهي نفس الأضرار التي أشار إليها الخبير الدكتور %65و اعتبر أنه نتج عنها عجز بدني دائم نسبته 

، ولذلك كان على المحكمة أمام الفرق الشاسع بين %50اجعون وانتهى إلى عجز دائم نسبته 

 .الخبريتين ..

ائم دأن تسترشد بخبرة أخرى طبية من لدن ذوى الاختصاص للوقوف على حقيقة العجز البدني ال

ها لما اعتمدت الخبرة الثانية ... رغم دفوع شركة التأمين المناسب للأضرار التي خلفتها الحادثة، وأن

 .56تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص"

 ة القضائية الجديدةخامسا: الخبر 

الخبرة الجديدة هي التي تأمر بها المحكمة عند ما ترفض نهائيا الخبرة الاولى بسبب كالبطلان. أو هي 

عندما ترفض المحكمة نهائيا الخبرة الأولى لأن سبب من أسباب البطلان والذي يكون  التي تكون 

 .57لعيب في الموضوع أو لعيب في الشكل

إلى الأمر بإجراء خبرة   22/02/2016بتاريخ  149اف بوجدة في قرار رقم الاستئنوقد ذهبت محكمة 

طبية جديدة لاختلاف نسب العجز الواردة في الشهادة  الطبية المسلمة من طرف الطبيب المعالج 

 .58والخبرة القضائية على المرحلة الاستئنافية

                                                           
 . 36، ص 2024وجدة،  -المصطفى المهداوى، " الخبرة القضائية في القانون الاجتماعي بالمغرب. الطبعة الأولى، مطبعة الجسور  56
، 2025، 38اث والدراسات القانونية، عمراد نجاري، " تطبيقات الخبرة القضائية: تحقيق الخطوط والزور الفرعي نموذجا"، مسارات في الأبح 57

 .53ص:
 .38، ص 2024وجدة،  -المصطفى المهداوى، " الخبرة القضائية في القانون الاجتماعي بالمغرب. الطبعة الأولى، مطبعة الجسور  58
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إجراء خبرة بناء على ملتمس وفي هذا السياق ذهيت محكمة الاستئناف بالحسيمة إلى الاستجابة لل

طلب أحد الأطراف، بدعوى أن الحكم المستأنف اعتمد على الخبرة التي أنجزها خبير لا علاقة له 

بالشؤون العمرانية و مسائل البناء، التي هي من اختصاص المهندسين الذين هم مؤهلون لإجراء 

الجديدة رغم إسنادها إلى مهندس جة الخبرة الخبرات على الدعامات والأسوار والسقوف إلا أن نتي

مختص جاءت مطابقة للخبرة الأولى و أكدتها الش يء الذي اعتبرته المحكمة مصادفا للصواب يتعين 

 .59اعتماد نتائجها معا

 الثانيةسادسا: الخبرة القضائية 

التي  الخبرة الثانية هي الخبرة التي تتعلق بنفس المسألة ولكنها تتعلق بنقاط مختلفة تماما عن تلك

ها الخبرة الأولى، ويتم اسنادها إلى خبير واحد أو العديد من الخبراء، مع العلم أنه يمكن تتناول

 إسنادها لنفس الخبير أو عدة خبراء الذين قامو بها في المرة الأولى.

إن المحكمة ورغبة منها في  وفي هذا السياق جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء: "حيث

تمهيديا بإجراء خبرة حسابية في تحقيق في الدعوى لتأسيس حكمها على اليقين ارتأت الأمر  زيادة

 .60ثانية كلف للقيام بها الخبير فريد غياتي  الذي استبدل بالخبير رشيد البلال"

                                                           
(، 5القانونية )سلسلة البحث الأكاديمي  المصطفى المهداوي، " الخبرة القضائية في المادة المدنية بين الاعتماد والاستبعاد" منشورات مجلة العلوم 59

 .28، ص" 2015الطبعة الأولى 
الخبرة القضائية نموذجا"، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية  –فدوى الديلالي، "وسائل الإثبات في التشريع المغربي  60

-2020انون الخاص )ماستر: المهن القانونية والقضائية(، السنة الجامعية طنجة، جامعة عبد المالك السعدي، تخصص الق –والإجتماعية 

2021، 

 .25ص:  
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 الفقرة الثانية: تمييز الخبرة القضائية عن الأنظمة المشابهة

ن الخبرة القضائية والأنظمة المشابهة لها، أصبح من بالنظر إلى التداحل والتشابه الذي يجمع بي

الضروري الضوء على سماتها وتوضيح الإختلافات الحاصلة بين هذه الأنظمة، وهو ما سنعكف 

 على بيانه في هذه الفقرة.

 أولا: الخبرة القضائية والخبرة الودية

 123المادة لمقتضيات طراف وفقا بها القاض ي أو يطلبها أحد الأ يأمر الخبرة القضائية هي الخبرة التي 

الذي نص على أنه يمكن للقاض ي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو  .من قانون المسطرة المدنية

، أما الخبرة الودية فتكون إذا وجد نزاع  61تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة

فنية، فالخبير هنا يدافع عن مصلحة واستعان كل طرف أو أحدهم ليدعم موقفه من ناحية ال

وهناك صورة أخرى للخبرة الودية حيث يمكن لأفراد أن يبرموا اتفاقا  .الخصم الذي استعانة به

فيما بينهم حتى و لو لم يوجد بينهم نزاع يتضمن إمكانية الاستعانة بخبير إذ ما وجدت بعض 

ا لا يشترط ضرورة وجود نزاع قائم بالفعل، المسائل الفنية مستقبلا إذا ترتب عنها نزاع بينهما، وهن

 .62لكن يكفي احتمال وجود، ويكون هذا الاتفاق مشروعا

                                                           
 .145عز الدين الماحي، مرجع سابق، ص:  61
 .44، ص 2024وجدة،  -المصطفى المهداوى، " الخبرة القضائية في القانون الاجتماعي بالمغرب. الطبعة الأولى، مطبعة الجسور  62
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 ثانيا: الخبرة القضائية و الخبرة التسيير

من قانون الشركات المساهمة نصت على أنه: " يسوغ  157المادة  في تناول المشرع المغربي خبرة تسيير

يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة  لمساهم أو لعدة مساهمين يمثلون ما لا

بصفته قاض ي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة 

 .63عمليات تتعلق بالتسيير"

طلاع على كيفية تسيير الشركة من خلال التقرير الذي ينجزه خبرة التسيير تمكن هؤلاء من الا 

اء المكلفين من طرف رئيس المحكمة التجارية للقيام بالتحريات للازمة لهذا الغرض الخبر الخبير أو 

 .64حول عملية واحدة أكثر عمليات التسيير

الحكم الصادر عن المحكمة التجارية وتطبيقا لذلك فقد أيدت محكمة الاستئناف التجارية بفاس 

حيث أن العمل القضائي الفرنس ي بوجدة ، حيث جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس: "و 

ذهب انطلاقا من نصوص القانون الفرنس ي المشابه للتشريع المغربي إلى أن الخبرة المقررة لصالح 

تشكل سلاحا سلاحا وضعه القانون بيد أقلية  95.17من القانون رقم  157الأقلية في نطاق المادة 

من جراء عملية أو عدة عمليات للتسير  المساهمين للدفاع عن مصالح الشركة التي قد تكون مهددة

تروم الأغلبية تحقيقها. وأنه من اللازم رفض الخبرة التي يطالب بها المساهم إن لم يقم بإثبات أنها 

                                                           
غشت  3الموافق ل  1414من ربيع الآخر  14، الصادر في 124-1-96الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  17.95رقم  قانون شركات المساهمة 63

 .1996أكتوبر  17بتاريخ  4422، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 1996
ية في الأبحاث والدراسات القانونية من قانون شركات المساهمة"، مجلة قراءات علم 157عبد الحكيم عرني، "خبرة التسيير في ضوء المادة  64

 .15، ص: 2023، 19والإدارية، العدد



 33  ماستر القضاء الإداري، التحكيم والوساطة

رئيسها أو مسيرها شخصيا أو ترمي إلى مصلحة الشركة وأن هذه الدعوى ترفع ضد الشركة لا ضد 

 .65أغلبية المسيرين"

 والمعاينةثالثا: الخبرة القضائية 

هي مشاهدة المحكمة للش يء محل النزاع لتتبين بنفسها حقيقة الأمر وقد يتطلب ذلك المعاينة 

د المعاينة من الأدلة المهمة في الوقائع المادية، وتع .66انتقال المحكمة لمعاينة الأمر المتنازع عليه

لا مما يقدمه له  ويكون القاض ي عن طريقها بملامسة الوقائع و استخلاص الدليل من مشاهدته

الخصوم من الاقوال والمستندات والبيانات، وهي ضرورية في بعض القضايا، إذ يتعين معاينة محل 

النزاع وفحص حالته لتتمكن المحكمة من تكوين اعتقاده الصحيح عن حقيقة المنازعة وكيفية 

س القضاء  وأن المدعي مهما بلغ في وصف المدعى به الغائب عن مجل استخلاص الحكم فيها.

وتعريفه، وقد يخالفه خصمه في الوصف، فلا يهتدي القاض ي إلى الحقيقة الحال المقصود في 

التحقيق و الحكم، فلوجود أبهام في الوصف ومخالفة الخصم، يجد القاض ي ضرورة لأجراء 

 .67المعاينة على المدعي به وتقرير حالته لتكون أساسا للدعوى 

إلى  131 الموادة ت أحكامها في دها إجراء من إجراءات التحقيق وور وقد نظم المشرع المغربي باعتبار 

الأولى   افي فقرته من قانون المسطرة المدنية 131المادة وقد جاء   من قانون المسطرة المدنية. 134

                                                           
 .15عبد الحكيم عرني، مرجع سابق، ص:  65
لشرق صلاح مالك حمود العزاوي، المعاينة ودورها في الحكم القضائي في الدعوى المدنية )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستر، كلية الحقوق، جامعة ا 66

 .20، ص: 2020الخاص،  الأوسط، تخصص القانون 
القانوني عصمت عبد المجيد بكر، طرق الإثبات ) دراسة في القوانين ومشروعات القوانين العربية بالمقارنة مع الفقه الإسلامي في ضوء آراء الفقه   67

 .601، ص: 2017و أحكام القضاء(، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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يجوز للمحكمة أو القاض ي المقرر أو القاض ي المكلف بالقضية حسب الحالة، إما تلقائيا وإما :"  بأنه

طلب أحد الأطراف، الأمر بمعاينة موضوع النزاع، وفي هذه الحالة يحدد في الأمر التاريخ بناء على 

والساعة التي تتم فيها هذه المعاينة بحضور الأطراف ودفاعهم ووكلائهم الذين يتعين استدعاؤهم 

بصفة قانونية، فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالأمر، أمكن للمحكمة أن تقرر إجراءها 

 . 68"الاح

صادر عن مجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا بأن: "أمر القاض ي بالمعاينة وجب وفي قرار 

عليه أن يقف بنفسه على عين المكان، وله وحده حق الاستماع إلى الأشخاص الذين يعينهم، ويقوم 

اتب بمحضرهم بالعمليات التي يراها مفيدة، يحرر محضر الانتقال ويوقع من طرف القاض ي وك 

الضبط، ولما اعتمدت المحكمة في قضائها على محضر المعاينة التي قام بها كاتب الضبط وحده، 

وردت دفوع الخصم في هذا الشأن تكون قد خرقت المقتضيات المتعلقة بالمعاينة وعرضت قرارها 

 .69للنقض"

 نازلة.يتضح على أن المعاينة هي إنتقال القاض ي إلى المكان  لإستجلاء الغموض المحيط ب

إلى إجراء معاينة بواسطة المستشار المقرر بمعية ت محكمة الاستئناف بوجدة بوفي هذا الصدد ذه

بعلة: " وحيث أنه لما كانت المحكمة لا تتوفر على العناصر الكافية للبث في الدعوى  طالضب كاتب

                                                           
، 7485(، الجريدة الرسمية عدد 131المتعلق بالمسطرة المدنية )المادة  58.25بتنفيذ القانون رقم  1.26.07بمثابة قانون رقم  الظهير الشريف  68

 .1242، ص: (2026فبراير  23) 1447رمضان  5الصادرة بتاريخ 
في ضوء العمل القضائي المغربي والمقارن"، بحث -يقأمال الزريفي عمراني، "دور القاض ي المدني في تقدير وسائل الإثبات واتخاد إجراءات التحق 69

 .115، ص: 2014-2013نهاية التكوين، المعهد العالي للقضاء، السنة القضائية 
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واقعة المنفذ الحالي على حالتها الراهنة... قررت المحكمة إجراء معاينة على محل النزاع للتأكد من 

 .70ومدى كفايته أو عدم كفايته لاستغلال عقار الطالب"

ومن التطبيقات الناذرة لإجراء معاينة الأماكن في الدعوى الضريبية ما أمرت به المحكمة الإدارية 

بالرباط في حكم جاء فيه: "...وحيث في نازلة الحال ، فإن الإدارة الضريبية اعتمدت طريقة البريد 

، 16/05/2007مون مع الإشعار بالتواصل لتبليغ رسالة الأولى الموجهة إلى المدعي والؤرخة في المض

وأمام التضارب في الوثائق المدلى بها من الطرفين، الصادرة عن "وكالة البريد مارتيل" بخصوص هوية 

لخاص الشخص الحقيقي المتسلم للرسالة المذكورة، فقد أمرت المحكمة بإجراء معاينة للسجل ا

بتسليم الرسائل عن طريق البريد المضمون بالوكالة المذكورة، حيث أسفرت حسب تصريح المسؤول 

التبليغ يفترض فيها أنها سلمت إلى المدعي شخصيا بمقر مكتب عن الوكالة كون الرسالة موضوع 

ر إلى ، وذلك استنادا إلى عدم الإشارة في السجل الممسوك من طرف هذا الأخي11/06/2007البريد 

كون شخص آخر هو الذي تسلم الرسالة المذكورة مع وجوب الإشارة في مثل هذه الحالة إلى صفته 

 .71كوكيل عن الشخص الأصلي الموجهة إليه الرسالة ومراجع الوكالة المفوض له بها في ذلك"

                                                           
 .54، ص 2024وجدة،  -المصطفى المهداوى، " الخبرة القضائية في القانون الاجتماعي بالمغرب. الطبعة الأولى، مطبعة الجسور  70
ت التحقيق في الدعوى الضريبية"، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد منية بنحميد، "إجراءا  71

 .118، ص: 2019-2018سلا، السنة الجامعية -الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
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كالة لمعاينة سجل تسليم الرسائل عن طريق البريد المضمون في و وفقا لهذا الحكم ، تقدم القاض ي 

البريد، للتأكد من أن الشخص المعن ي هو الذي تلقى أول رسالة تصحيح، لأنه من المستحيل نقل 

 هذا السجل إلى المحكمة، نظرا لسرية وارتباطها بالعمل اليومي لوكالة البريد .

نية وتتميز الخبيرة القضائية عن المعاينة، باعتبارها إجراءا للتحقيق، في كون الأولى تتعلق بمسألة ف

أو علمية يلجأ إليها لإعطاء استشارة بشأنها من طرف الخبير، وشخص هذا الأخير له أهمية قصوى 

في هذا الميدان، في حين أن المعاينة يقوم بها القاض ي مباشرة في الأسس ويمكن له أن ينيب عنه من 

 يقوم بها.

 رابعا: الخبرة القضائية والشهادة

رواية يرويها شخص عما أدركه بحواسه عن واقعة معينة" فإن إذا كانت الشهادة تعني "إخبار أو 

 .72لها نقط الالتقاء مع الخبرة، فضلا عن بعض أوجه الإختلاف

شخص من غير أطراف النزاع بعد أدائه لليمين القانونية بالإخبار في مجلس الشهادة تفيد قيام 

اقع أن الخبير والشاهد الو  القضاء بما يعرفه شخصيا حول حقيقة وقائع منتجة في الإثبات.

يتحدان في كونهما من الأغيار، أي لا علاقة لهما بالنزاع. كما أنه لا بد للمحكمة من صدور حكم 

  . 73تمهيدي للاستعانة بهما

                                                           
 .7حميد بالحاج، مرجع سابق، ص:  72
 .143مرجع سابق، ص: عز الدين الماحي،  73
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وفي المقابل نجد أن هناك اختلافا بين الخبرة و الشهادة في جوانب متعددة، ومن ذلك أن نفس 

فلا يمكن استبدال الشاهد بغيره، نظرا لكونه هو الذي  الشاهد وشخصه ركن أساس ي في الشهادة،

أدرك الوقائع التي اتصلت بعلمه دون غيره، بحيث يصبح إدراك تلك الوقائعة بالشهادة إلا عن 

طريق المعلومات التي يقدمها الشاهد، في حين أن الخبرة يمكن استبدال الخبير بغيره من أهل الفن 

 .74النزاع، بل حتى المحكمة الدرجة الثانية لها الحق في ذلك و التخصص المتشابه في نفس موضوع

 المبحث الثاني: شروط وقواعد اللجوء للخبرة القضائية 

الخبرة القضائية محاط بسياج تشريعي يضبط قواعد الناظمة لها، ضمانا لعدم اللجوء إلى ن إ

شرع المغربي هذا الأمر، انحرافها عن مسارها كوسيلة مساعدة للقضاء لا كبديل عنه. وقد واكب الم

وكذلك فإن الخبرة تتميز بمجموعة من  وهو ما أفرز مستجدات جوهرية في المنظومة الإجرائية. 

 الخصائص التي تمنحها طبيعة متفردة مقارنة بباقي إجراءات تحقيق الأخرى.

رصد ل)المطلب الأول( وعليه سنعمد إلى مقاربة هذا المبحث من خلال التقسيم التالي: نخصص 

 ) المطلب الثاني(مستجدات نظام الخبرة القضائية في ظل قانون المسطرة المدنية، على أن نفرد 

 في المادة الإدارية. لاستجلاء الخصائص المميزة للخبرة القضائية

                                                           
 .60المطفى المهداوي، مرجع سابق، ص:  74
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 المطلب الأول: مستجدات نظام الخبرة القضائية في قانون مسطرة المدنية

بط، بحيث لا يخلو مجال من ضساسية للتنظيم و الو الأ شكل القانون دوما الأداة الرئيسية 

 ذمجالات الحياة العامة السياسية أو الاقتصادية أو الإجتماعية أو غيرها، من تدخلات قانونية تأخ

شكل نصوص قانونية مختلفة الطبيعة و الدرجات و المراتب، وكذا شكل تعديلات و تغييرات في 

لازمة والضرورية مع الواقع العملي، وبالتالي ضمان هذه النصوص بغية الحفاظ على الملائمة ال

التطبيق السليم للقاعدة القانونية، مما يمكن ضمان التوازن المطلوب بين مختلف المصالح المعنية 

بتلك النصوص، ويساعد على إرساء ركائز الأمن القانوني والقضائي، وبالتالي ضمان السلم 

 .75ضمان حقوق وحريات الأفراد وأموالهم الاجتماعي و الاقتصادي و السياس ي، وكذا

بأن تعديل القوانين يجب أن يحاط   (Letters persanes)رسائل فارسيةفي مؤلفه مونتسكيو يرى 

صحيح أن ... أحيانا يكون من الضروري تغيير "بدرجة عالية من من الحيطة والحذر حيث يقول: 

وجب ألا تمتد إليها أيدينا إلا وهي بعض القوانين. ولكن هذه الحالة نادرة، وعندما تحدث، 

 .76"ترتجف

، المطبق بموجب المسطرة المدنيةمن قانون  58.25 رقم  جاء قانون وفي هذا السياق التشريعي ،  

(، والذي جاء 2026فبراير 11) 1447من شعبان  22الصادر في  1.26.07الظهير الشريف رقم 

ظل مهيمنا على الخصومة لأكثر من من  ( الذي1974سبتمبر  28) 1394رمضان  11ظهير  عدللي
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ن يالهيكل الإجرائي ، وتحستحديث  من خلال  في المغرب،  نظومة العدالةملإصلاح نصف قرن. 

 .، وضمان شروط المحاكمة العادلةوتعزيز إستخدام تقنية في القضاءجودة الخدمات القضائية 

في حل النزاعات، فإن الخبرة القضائية عل ى الكفاءة والسرعة وإذا كانت العدالة الإجرائية تعتمد 

أولى المشرع في قانون المسطرة المدنية  ،ظور تعد من أبرز وسائل تحقيق هذه العدالة ، ومن هذا المن

قواعد لضمان محاكمة عادلة ، الخبرة القضائية أهمية كبيرة ، وأحطها بمجموعة من الالجديد 

الخطوة  سننتقل إلى و بعد ذلك الفقرة الأولى()لخبرة الإطار الإجرائي و الرقابي لوعليه سنتطرق إلى 

 .)الفقرة الثانية(ة هذه الإجراءات نالتي خطاها  المشرع نحو رقم

 الأولى: الإطار الإجرائي والرقابي للخبرةالفقرة 

"يتعين على المحكمة، قبل الأمر تمهيديا بأي على أنه: بالمسطرة المدنية  قانون  من 116تنص المادة 

من قبل لم يكن هناك  .77من إجراءات التحقيق، أن تتأكد من شكليات قبول الدعوى"إجراء 

 وقد جاءت هذه المادة ملزمة للمحكمة من ، ريح يمنع الأمر بالخبرة  قبل فحص الشكلياتصنص 

حماية أموال الأطراف ف هذا الأمر إلى ديهو تحقق من جميع شكليات المطلوبة لقبول الدعوى،  أجل

  .د والزمن القضائي الدعوى والجه

"تحدد المحكمة أو القاض ي المقرر أو القاض ي التي نصت على أنه:  119وبذهاب لمقتضيات المادة 

المكلف بالقضية، حسب الحالة، المبلغ الذي يتطلبه القيام بإجراء من إجراءات التحقيق 
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( يوما 15الدعوى، وتأمر طالبه بإيداعه بصندوق المحكمة داخل الأجل أقصاه خمسة عشر )

بمقتضاه تعيين الطرف من تاريخ تبليغه الأمر. وإذا صدر الأمر  بإجراء التحقيق تلقائيا، فإنه يتم 

 الذي يتولى إيداع هذا المبلغ، وذلك ما لم يكن مستفيذا من المساعدة القضائية. 

للطرف  ز جا وإذا لم يقم من كلف من الأطراف بإيداع المبلغ المحدد خلال المهلة المبينة في الأمر،

افقة المحكمة.  الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ بعد مو

يصرف النظر عن إجراء في حالة حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد، وتبت المحكمة في 

في المقررات بسبب  تجاءت هذه المادة لحسم مشكل المماطلة وتأخير في الب .78القضية في حالتها"

كن مايعاب على المشرع هو مقتض ى الأخير في الفقرة الثالثة حيث نص على عدم دفع الرسوم ، ول

ما والقاض ي   ،في القضية في حالتها بسبب عدم  دفع الرسوم داخل الأجل المحدد تأنه يمكن الب

ه، فكيف جراء خبرة قضائية إلا وهناك جوانب في نزاع ذات طابع فني وتقني بعيدة عن مداركأمر با

 القضية على حالها.في  تله الب يمكن

في من قانون المسطرة المدنية  120ولعل أبرز مستجد أخلاقي وتنظيمي هو ما نصت عليه المادة 

يشطب، وفق المسطرة المقررة قانونا، على الخبير المسجل في الجدول الذي الفقرة الثانية بأنه: "
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ظر فقد رتب جزاءا يتمثل لم يتوقف المشرع عند ح .79"تسلم المبالغ المذكورة مباشرة من الأطراف

 التشطيب من جدول الخبراء القضائيين في حالة تبوث تسلمه المبلغ مباشرة من الأطراف.

وفي ما يتصل بتجريح الخبير فقد مدد الأجل الممنوح للأطراف لقديم طلب تجريح الخبير في عشر 

، بعدما كان الأجل القبول ( أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير تحث طائلة عدم 10)

( حالات حيث جاء في المادة 10( أيام . وقام المشرع بتوسع دائرة تجريح إلى عشر )5لا يتعدى خمسة )

" يمكن تجريح الخبير الذي من قانون المسطرة المدنية على أنه:  126حيث جاء في مقتضيات المادة 

 لم يتعين باتفاق الأطراف لأسباب التالية؛

خبير أو لزوجته أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مصلحة شخصية إذا كانت لل -

 مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛

الأطراف قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة إذا وجدت بين الخبير أو بين زوجه وأحد  -

 الرابعة؛

ت منذ إذا كانت بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد دعوى قائمة أو انته -

 أقل من سنتين؛

إذا وجدت صداقة أو علاقة تبعية أو عداوة مشهورة بين الخبير أو زوجه وبين أحد  -

 الأطراف أو زوجه؛
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 إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال تخصصه؛ -

إذا سبق أن قدم استشارة أو كان أحد طرفا في النزاع المعين فيه أو نظر فيه كمحكم أو  -

 هادة في الموضوعه؛أبدى رأيا فيه أو أدلى بش

 إذا كان هو أو زوجه دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛ -

 إذا سبق أن كان مستشارا لأحد الأطراف أو نائبا قانونيا له؛ -

 لها مصلحة في النزاع؛إذا كان عضوا في جمعية  -

 .80إذا كان أي سبب خطير أخر؛ ..." -

ر حيث لم يعد يقتصر على كر، ألاحظ تحولا في مهام الخبيذالمقتضيات سالفة الوإلى جانب 

ولاية  من قانون المسطرة المدنية127سائل التقنية والفنية حيث منحث المادة النظر في الم

صلح ال:" يجري الخبير محاولة صريحة للخبير بإجراء صلح حيث جاء في الفقرة الثالثة على أنه

م ويوقعون معه ر مرفق بالتقرير، أقوال الأطراف وملاحظاتهضبين الأطراف، ويضمن في مح

يه إلى من لا يعرف التوقيع أو يرفضه، ,وإذا تعلق الأمر بتصريحات فعليه، مع وجوب الإشارة 

 .81كتابية، وجب على الخبير إرفاقها بتقرير الخبرة"
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يطرح هذا الأمر تسائل حول مدى شرعية الصلح الذي يجريه الخبير في المنازعات الإدارية، 

ع في مقابل ذلك التحكيم في بعض هذه المنازعات، كما هو الشأن خاصة و أن المشرع المغربي من

بالنسبة للتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات الترابية، أو غيرها من الهيئات المتمتعة 

 . 82باختصاصات السلطة العمومية، أو النزاعات المالية المتعلقة بتطبيق قانون الجبائي

ما يلي: على المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية  95.17من قانون رقم  16المادة  تنص حيث

" لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات 

 الترابية أو غيرها من الهيئات المتمتعة بامتيازات السلطة العمومية.

قد تحكيم، ما عدا المتعلقة غير أن النزاعات المالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل ع

 .83بتطبيق قانون جبائي"

 رقمنة إجراءات الخبرة القضائية  :الفقرة الثانية

في سياق توجه المحمود للمشرع المغربي في تكريس المحكمة  الرقمية، أقر المشرع المغربي لأول مرة 

لمهنة  تة، أفردالمسطرة المدنية مقتض ي صريح بإحداث منصة إليكترونيمن  58.25رقم في قانون 

 ءالخبراء القضائيين على غرار المهن الأخرى . مما يعكس إرادة المشرع بالإرتقاء بالعمل القضا

 متطلبات الأمن القضائي. وتحقيق
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" تحدث منصات إليكترونية  :من قانون المسطرة المدنية بالصيغة التالية  625المادة جاءت حيث 

نية للمحاماة و الموثقين والعدول والمفوضين القضائيين خاصة بالمحامين والشركات المدنية المه

 . والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم

يتم عبر هذه المنصات إنشاء حسابات مهنية لتبادل المعطيات والوثائق الإليكترونية المتعلقة 

  .84بالمساطر والإجراءات القضائية"

المحاكم  عفي تعاملهم منوعية سيعرفون نقلة ئيين في المغرب الخبراء القضامن خلال هذه المادة 

 نظامهذا  سيسمح. 85"نظام معلوماتي" خلالالعمل الرقمي من  صوبمن العمل الورقي  المملكة 

 للخبراء بتلقي قرارات التعيين وتقديم تقراريهم إلكترونيا دون الحاجة للحضور المادي للمحكمة.

" بالرغم من كل مقتض ى  لفقرة الثالثة جاءت على الشكل التالي :في ا 631 إلى المادة ويالرجوع

مخالف، يعفى مودع الطلب أو المقال أو الطعن أو المذكرة أو تقرير الخبرة، عبر المنصة 

. هذا المقتض ى يحسب للمشرع بإعفاء الخبير 86إليكترونية، من الإدلاء بنسخ لها بعدد الأطراف"

، بحيث يمثل هذا إعفاء بمثابة امن إعادة وضعه ورقيرونيا إلكتالقضائي مودع تقرير الخبرة 
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عن طريق ة حاسمة مع العمل الورقي ويخفف من عبء التنقل الخبراء القضائيين للمحاكم عالقطي

 تقديمه إليكترونيا .إلى  اتقرير الخبرة الورقيتقديم تحول من 

ة القضائية، حيث ظاليقضرورة ملحة تفرضها متطلبات إن رقمنة إجراءات الخبرة القضائية 

حق لشريعي ضمانا أساسيا لعقلنة الزمن القضائي، وبالتالي تكريس تيشكل هذا التحول ال

 عادلة.الحاكمة المالمتقاض ي في 

 الخبرة القضائية في المادة الإدارية خصائصالمطلب الثاني: 

متميزة عن خصوصية  القضائية في المجال الإداري بمجموعة من السمات التيتتميز الخبرة 

إجراءات التحقيق الأخرى. هذه السمات تتعلق بالطبيعة التقنية لعمل الخبير، وبين ما يفرضه 

الجانب الإجرائي الذي يأطر عمله تحث رقابة القضاء الإداري . و لإحاطة بهذه الخصائص، سنعمد 

، بينما على اقسم هذا المطلب إلى فقرتيين: نخصص الأولى للخصائص المرتبطة بجوهر الخبرة

 الخصائص المرتبطة بالجانب الإجرائي.نتناول في الثانية 

 الخصائص مرتبطة بجوهر الخبرةالفقرة الأولى : 

بشكل أساس ي إلى طبيعة المهمة الموكلة للخبير، والتي تتطلب منهم الالتزام تستند الخبرة القضائية 

ياق القضية الأصلية. ويمكن بمعايير علمية وتقنية محددة، مع الحفاظ على دورها الفرعي في س

 توضيح ذلك من خلال تحليل الخاصية التقني )أولا( والخاصية التبعية ) ثانيا( على النحو التالي.
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 أولا : الخاصية الفنية للخبرة القضائية

فالمسائل الفنية البحثة هي تلك  ،87إلى بحث المسائل الفنية وإماطة اللثام الأصل أن الخبرة تنصرف

معرفة أو دراية خاصة من الناحية العلمية أو الفنية، فمتى واجه القاض ي مسألة فنية التي تتطلب 

بحتة، كان عليه أن يتخذ ما يراه من وسائل لتحقيقها، بلوغا إلى غاية الأمر فيها، وذلك بالاستعانة 

ألة فنية بحثة بأهل الخبرة، حيث لا يجوز له أن يحل محل الخبير الفني، ذلك أن القطع في مس

 .88يتوقف على استطلاع رأي أهل الخبرة

بأنه:  18/07/2025بتاريخ  166صرحت المحكمة الإبتدائية الإدارية بالرباط في حكمها عدد قد و 

"فقد تبين لها بعد الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته، أن النزاع لا زال يحتاج إلى تحقيق، مما 

  .89في وسائل المدعى، الاحتكام إلى خبرة فنية" تقبل البارتأت معه في إطار سلطتها التقديرية و 

الرسوم المدلى بها على "الخبير عندما يقوم بتطبيق وقد قضت محكمة النقض في قرار لها بأن : 

العقار، ويستخلص حسب قناعته بأن أرض المطلب تعد ملكا حبسيا، يكون قد تجاوز مهمته 

. ويلزم القاض ي عند عرض النزاع لتطرق إليها"التقنية وأبدى رأيه في مسألة قانونية يحظر عليه ا

عليه أن يتأكد من التزام الخبير بالحدود المرسومة لمهمته، وأن يستبعد كل ما جاء في التقرير خارج 

                                                           
 .149، ص2018، 14عزالدين الماحي، "الخبرة القضائية في المنازعات الإدارية"، مجلة محاكمة، العدد 87
 .32عدنان أمهيمار، مرجع سابق، ص:   88
 ، غير منشور.29/7114/2025الملف رقم في  18/07/2025بتاريخ  166حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد  89



 47  ماستر القضاء الإداري، التحكيم والوساطة

بالخبرة في حدود ما التزمت به فقط، إذا كان التجاوز قابلا للتجزءة  ذهذه الحدود، مع جواز الأخ

 .90ولم يؤثر على جوهر الخبرة 

السياق تراقب محكمة النقض مدى صحة تعليل الأحكام و القرارات الصادرة عن محاكم هذا  وفي

الموضوع، في المسائل المتعلقة بفنية النزاع، ومدى حاجة هذه المحاكم إلى إجراء الخبرة فيها، ومن 

نه بالنظر "البين أن الطالبة تمسكت بأالأمثلة في هذا السياق ما ورد في أحد قرارتها حيث جاء فيها: 

إلى طبيعة الملف الذي ينبني في مجمله على مسائل دقيقة  وتكنولوجية حديثة، فإن المحكمة 

الإدارية انتدبت لذلك خبيرا مختصا أفاد بأن الشركة المدعية توفرت فيها جميع شروط 

الصفقة المعلن عنها من طرف المكتب الوطني للمطارات، وأن إقصاءها من الصفقة لا مبرر له 

الناحية التقنية، والمحكمة  لما ألغت  الحكم المستأنف وقضت برفض الطلب، ودون أن  من

الفنية الكافية لاستجلاء الحقيقة بما في ذلك تلجأ إلى كل الوسائل العلمية المتاحة والبيانات 

خبرة فنية جديدة لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي 

 .91مه، مما يعرضه للنقض"انعدا

الخبرة القضائية يجب أن تنسب على المسائل التقنية دون القانونية هذا هو المبدأ العام. ومع ذلك، 

توجد اسثتناءات حيث ممكن أن تمس الخبرة الجانب القانوني كما هو الحال في قانون التعمير، 

ي مجال القانون الدولي الخاص، يمكن لأن قانون التعمير يختلط معه القانون بالمسائل التقنية. وف

                                                           
 محمد أحكوش، "حدود صحة الخبرة القضائية: دراسة في العيوب الشكلية والجوهرية على ضوء قانون المسطرة المدنية"، مجلة المحيط القانوني 90

 .139، ص:2026، 6الأكاديمي للدراسات والبحوث، العدد 
 .35عدنان أمهيمار، مرجع سابق، ص:  91
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. إذن المبدأ أن الخبرة  92قاعدة الاسنادتعيين الخبير للبحث عن القانون الواجب التطبيق حسب 

يجب أن تكون في الجانب التقني وليس القانوني، باستثناء بعض الحالات كما هو الحال في النزاعات 

 .93الدولي الخاصالمتعلقة بالتعمير أو الجانب المتعلق بالقانون 

 ونجد أن المحاكم الإدارية تقض ي بالخبرة حتى في المسائل القانونية 

 ثانيا: الخاصية التبعية للخبرة القضائية

إن الخبرة القضائية تقرر من حيث المبدأ بصفة تبعية لدعوى أصلية، حيث تمثل الخبرة إجراءا 

اع المعروض عليه، وهو ما يستلزم للتحقيق في الدعوى، وتقدم معلومات فنية للقاض ي لحل النز 

بالضرورة وجود نزاع يعرض فيه المدعي طلباته وادعاءاته على القضاء في مواجهة المدعى عليه، 

تعترضها مسألة فنية يتوقف عليها البت في القضية، ففي هي بصدد تهيئ الملف للبث فيه و والمحكمة 

 .94فنية في الخصومةوضيح النقاط التالخبرة ل ىهذه الحالة يمكن اللجوء إل

"يمكن للمحكمة من قانون المسطرة المدنية على أنه:  117 ادةينص المشرع في الفقرة الأولى من الم

أو القاض ي المقرر أو القاض ي المكلف بالقضية، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، وقبل 

                                                           
قاعدة الاسناد هي الاسلوب الرئيس ي الذي يتم بواسطته التوصل إلى حل هذه االمنازعات وذلك عن طريق اختيار قانون معين ا هنا: " ان يقصد به92

قارن"، لحكم المسألة القانونية محل نزاع". أوردته سامية صادق راشد، "قاعدة الإسناد أمام القضاء: بحث في القانون الدولي الخاص المصري والم

 .387، ص: 1972، 2، العدد14لة العلةم القانونية والاقتصادية، المجلد مج
مة، ضمن عز الدين الماحي،" الخبرة القضائية في مجال المنازعاتى الإدارية"، من التنظيم: المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العا 93

 .2026ماي  07، الرباط، بتاريخ الخميس 31الدورة  –اب برنامج جلسات الأيام الدراسية بالمعرض الدولي للنشر والكت
 .93، ص 2024وجدة،  -المصطفى المهداوى، " الخبرة القضائية في القانون الاجتماعي بالمغرب. الطبعة الأولى، مطبعة الجسور  94
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أو البحث أو تحقيق  في جوهر الدعوى، الأمر بإجراء خبرة أو الوقوف على عين المكان تالب

 .95الخطوط أو أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، متى كان ذلك ضروريا أو مجديا"

 الفقرة الثانية : الخصائص المرتبطة بالجانب الإجرائي

لبس يعترض سبيله لفض النزاع. إلا أن هذه يلجأ القاض ي الإداري إلى الخبرة القضائية لفك 

بما جاء بع تقرير الخبير  ذطرية دقيقة تمنح القاض ي الحرية الأخالإستعانة تتأطر ضمن قواعد مس

نا و في الإشراف وتوجيه الخبير، وهذا ما يدع اكبير  اأو ذهاب نحو إستبعاده، فهنا القاض ي يلعب دور 

للخبرة  القضائية الخاصيةللحديث عن الخاصية الإختارية للخبرة القضائية )أولا( ثم ننتقل لتبيان 

 )ثانيا(.

 الإختيارية للخبرة القضائية  الخاصية  :أولا

أن اللجوء إلى الخبرة القضائية لا ينبغي تفسير التعقيد المتزايد للمنازعات المعروضة أمام القضاء 

أصبح إجراءا تلقائيا أو إلزاميا يفرض على المحكمة متى كان هناك جانب فني للنزاع، بدلا من ذلك، 

يتم  سلطة التقديرية للقاض ي.الياريا، مما يجعله تحث المشرع على جعل هذا الإجراء إخت عمل

تعيين الخبراء من قبل المحكمة، التي لديها سلطة تقديرية لتعيين خبير، إما بمبادرة من نفسها أو 

استجابة لطلب من الأطراف، تقوم المحكمة بتقييم أسباب تعيين دون أي ضغوط من الأطراف، 

  رفض تعيين خبير .تو يجوز أن يجوز للمحكمة أن تطلب تعيين خبير، أ

                                                           
المتعلق بالمسطرة المدنية، الجريدة  ،58.25( بتنفيذ القانون رقم 2026فبراير  11) 1447شعبان  12صادر في  1.26.07ظهير الشريف رقم  95

 .1240، ص: 2026فبراير  23، الصادر بتاريخ 7485الرسمية عدد 
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 58.25قانون رقم  ضمنثالثة  في فقرتها 130المادة ختيارية للخبرة القضائية من وتستفاد الصفة الإ 

"لا تلزم المحكمة أو القاض ي المقرر أو المتعلق بالمسطرة المدنية حيث جاءت على نحو التالي: 

عين أو الخبراء المعينين، ويبقى لهم القاض ي المكلف بالقضية، حسب الحالة، برأي الخبير الم

 .96"الحق في انتداب آخر أو خبراء آخرون، من أجل استيضاح الجوانب التقنية للنزاع

"إن الخبرة غير ملزمة للمحكمة وإذا تعددت الخبرات بأنه :  محكمة النقض هذا الإطار قضت وفي

 .97"فللمحكمة في إطار سلطتها التقديرية اختيار الخبرة التي تراها

" حيث بالنسبة للسبب، فإن كما جاء في قرار للمحكمة الابتدائية  بالحسيمة في أحد حيثياته: 

محكمة الاستثئناف وهي مشكلة من هيئات الحالية، ترى أنه لا حاجة للأمر بأي إجراء من 

 .98إجراءات التحقيق في الدعوى، لأن العناصر المسطرة أعلاه كافية للفصل في النزاع"

"لكن حيث تقييم الخبرة واعتمادها كليا أو جزئيا مما قرار آخر لمحكمة النقض ما يلي: وجاء في 

إلا من حيث  كتختص به محكمة الموضوع في إطار سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذل

التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما 

                                                           
، المتعلق بالمسطرة المدنية، الجريدة 58.25( بتنفيذ القانون رقم 2026فبراير  11) 1447شعبان  12صادر في  1.26.07ظهير الشريف رقم  96

 .1242، ص: 2026ير فبرا 23، الصادر بتاريخ 7485الرسمية عدد 
. تم الاطلاع عليه في الموقع الكتروني: 6185/92، في الملف العقاري عدد 15/07/1997، بتاريخ 478قرار عدد  97

https://cnej.ma/uploads/decision/5e0db6d378b76.pdf  :(2026اي م 24)تاريخ التصفح 
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ن أنه ... فإنها تكون قد أبرزت كافة عناصر التقييم واستبعدت عن صواب عنصر جاءت به م

 .99المقارنة المحتج به من طرف الطاعنين فكان قرارها لذلك تعليلا كافيا وسليما "

"...وحيث إن الخبرة يضاف إلى هذا ما قضت به محكمة الإدارية بأكادير في حكم جاء فيه: 

المحكمة غير ملزمة باستنتاجات الخبير القانونية، مما يتعين القضائية أنجزت وفق المطلوب و 

معه المصادقة عليه في ما عاينه الخبير على حسابات المدعية، واستبعاده فيما ورد فيه من 

  .100ملاحظات قانونا"

بتاريخ  318في حكم عدد  وجاء في أحد مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق

: "وحيث بالنظر لما تملكه المحكمة من سلطة تقديرية في تقييم الحجج والوثائق  بأنه  30/09/2025

المدلى بها في الملف، وقبل مناقشة الوسائل والدفوع، وزيادة في تعميق البحث لاستجماع العناصر 

الكافية للبث في الطلب سبق للمحكمة الأمر تمهيديا بإجراء خبرة قصد التأكد من حقيقة الأمر 

 .101شاد برأي الخبير"والاستر 

 القضائية للخبرة الخاصية: ثانيا

ذا كان القاض ي الإداري هو المختص في مباشرة إجراء جلسة البحث ومعاينة الأماكن، فالمشرع إ

ومن الخصائص التي تتميز بها الخبرة  .102تحقيق الأخرى لخبيرالخول له سلطة تفويض إجراءات 

                                                           
 .211عدنان أمهيمار، مرجع سابق، ص:  99

 . 144مينة بنحميد، مرجع سابق ، ص:  100
، غير 640/7112/5202في الملف رقم  30/90/5202بتاريخ  318دد مسنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، في الحكم ع  101

 منشور.
 .125مينة بنحميد، مرجع سابق، ص:  102



 52  ماستر القضاء الإداري، التحكيم والوساطة

ى جميع مراحل الخبرة، بالرغم من أن الخبير القضائية أيضا خاصية الإشراف القضائي عل

القضائي يقوم بالمهام الفنية والتقنية المسندة إليه من قبل المحكمة باستقلال تام، ويرى البعض 

بمبدأ الرقابة القضائية على أعمال الخبراء، لكون هذه الرقابة تشكل  ذأن تشريعات العالم تأخ

 .103وتحقيق الغرض منها آلية فعالة لضمان حسن سير أعمال الخبراء

المتعلق بالخبراء القضائيين قد نص  45.00من القانون رقم  1وهكذا نجد المشرع المغربي في المادة 

"يعتبر الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء ويمارسون مهامهم وفق الشروط على أن: 

ء المشرع لصفة اإن إضف .104ادرة تطبيقا له"صالمنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص ال

مساعدي القضاء على الخبراء هو تجسيد فعلي ومباشر للخاصية القضائية للخبرة. على اعتبار أن 

الخبرة في جوهرها لا تعدو أن تكون مجرد وسيلة من وسائل التحقيق المسخرة لإنارة عدالة 

رية لاعتماد المحكمة، حيث يملك القاض ي المتخصص في المنازعات الإدارية كامل السلطة التقدي

خلاصات التقرير. وله في المقابل الحق في استبعاده كليا أو جزئيا، أو الأمر  بإجراء خبرة مضادة أو 

 تكميلية متى استشعر فيه قصورا أو تناقضا.

                                                           
 .98: ، ص2024وجدة،  -المصطفى المهداوى، " الخبرة القضائية في القانون الاجتماعي بالمغرب. الطبعة الأولى، مطبعة الجسور  103
المتعلق بالخبراء القضائيين، المنشور  45.00( بتطبيق أحكام القانون رقم 2002يوليوز  27) 2314جمادى الأولى  6صادر في  2824مرسوم رقم  104

 .1868ص:   (.2002أغسطس  15) 1423جمادى الآخرة  06بتاريخ  5030بالجريدة الرسمية عدد 
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 ثار الخبرة القضائية على الأحكام والقرارات في المادة الإداريةآالفصل الثاني: 

ا،حيث يقتض ي الأنتقال مباشرة للممارسة العملية، مفصلية في بحثنيشكل هذا الفصل محطة 

بغية استجلاء الأثر الفعلي لتقارير الخبراء في توجيه السلطة التقديرية للقاض ي المتخصص في 

روض أمامه. وعليه، سيتحدد نطاق هذا عالمنازعات الإدارية وتشكيل قناعته للبت في النزاع الم

المغربي لبيان موقف القضاء الإداري  ث الأول()المبحالفصل في شقين أساسيين: حيث نخصص 

عواقب آلية الخبرة القضائية في المنازعات  )المبحث الثاني(من الخبرة القضائية، على أن نتناول في 

 .الإدارية

 المبحث الأول:  موقف القضاء الإداري المغربي من الخبرة القضائية

يق؛ إنها الآلية العملية قمجرد إجراء روثيني للتحتمثل الخبرة القضائية في المادة الإدارية أكثر من 

يقظته القضائية. فهذه اليقظة تتطلب من  المختص في المنازعات الإدارية التي يترجم بها القاض ي

مكتوف الأيدي أمام تعقيدات الملفات المعروضة عليه، بل أن يتدخل بشكل القاض ي ألا يقف 

يجعله يقظا مما ، ية كأداة فعالة تنير الطريق أمامهإيجابي لتفكيكها. وهنا تبرز الخبرة القضائ

وعليه سنتطرق في هذا المبحث عن الخبرة القضائية في المنازعات  .ومتحكما في مسار الدعوى 

عن الخبرة في منازعات الصفقات العمومية و ثم أنتقل للحديث  )المطلب الأول(الضريبية 

 .ني()المطلب الثاالمسؤولية الإدارية للمرفق الصحي 
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 ونزع الملكية  لمنازعات الضريبيةاالمطلب الأول: الخبرة القضائية في 

تتجلى اليقظة القضائية بوضوح في النزاعات التي تتداخل فيها امتيازات الإدارة مع الحقوق الأفراد 

والتزاماتهم الجبائية، كما الشأن في المنازعات الضريبية ودعاوى نزع الملكية. في هذا النوع من 

 ض المحيط بالنزاع، استجلاء الغمو من ضايا، وهنا تتدخل الخبرة كآلية حاسمة تمكن القاض ي الق

ولملامسة تجليات هذه الآلية بشكل أدق، سنعمل على تقسيم هذا المطلب إلى . بفضل تقرير الخبير

نفعة لدراسة دور الخبرة القضائية في دعاوى نزع الملكية لأجل الم )الفقرة الأولى(نخصص  ، فقرتين

 خصوصية هذه الخبرة في إطار المنازعات الضريبية.)الفقرة الثانية( العامة، على أن نتناول في 

 الفقرة الأولى: دور الخبرة القضائية في دعوى نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

وهو في سبيل تقرير تعويض منصف وعادل  للعقارات ص في المنازعات الإدارية صختإن القاض ي الم

العامة، يتحتم عليه اللجوء إلى الخبرة من أجل تبيان تعويض  ةوعة ملكيتها لأجل المنفعمنز

  المناسب.

ى ، وهو ما يتجلللخبرة القضائية في مجال نزع الملكية ةأهمية كبير  قد أولى شرعالم لاحظ على أنالمو 

 وبالاحتلال المؤقت امةالمتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة الع 7.81من القانون  47بوضوح  في الفصل 

بط على الفور، استثناء من ض" إذا أمر القاض ي بإجراء خبرة تولى كاتب الحيث نص على أنه: 
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لتقرير الخبرة  من قانون المسطرة المدنية، تبليغ النص كاملا  60احكام المقطع الثاني من الفصل 

 .105" إلى نازع الملكية وإلى المنزوع منهم الملكية

ع الملكية لا يفترض فيه أنه خبير في المعطيات التقنية الخاصة بالعقارات، فإنه وبما أن قاض ي نز 

أصبح من المسلم به أن الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال تستند بشكل أو آخر على الخبرة 

القضائية التي تعد من أبرز إجراءات التحقيق التي من شأنها تنوير العدالة خاصة في المسائل 

  .106ةالتقني

وفي هذا السياق صرحت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط في حكمها الصدر بتاريخ 

"وحيث إن المحكمة وأمام عدم توفرها على العناصر الضرورية للبت في بأنه:  15/19/2025

وفي هذا  .107ارتأت الأمر تمهيديا بإجراء الخبرة "-بعد المنازعة في مقدار التعويض المقترح-الطلب

تحديد تعويض عن نزع الملكية التي تحكم وابط ضطار وجب على الخبير التقيد بمجموعة من الالإ 

على قناعة القاض ي في تحديد تعويض عادل  ةالخبير تقرير كما يطرح سؤال مدى تأثير  )أولا(

  .)ثانيا(
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 .980(، ص: 1983يونيو  15) 1403رمضان  3، بتاريخ 3685(، الجريدة الرسمية عدد 1982ماي  6) 1402رجب 
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 لملكيةاوابط المؤطرة لعمل الخبير في تحديد التعويض عن نزع ضالأولا: 

ر في تنفيذ النقط الواردة في منطوق الحكم التمهيدي وهي لا تخرج عن تلك تتمثل مهمة الخبي

من قانون نزع الملكية الذي نص على القواعد الواجب تطبيقها في  20المنصوص عليها في الفصل 

اللاحق بالمنزوع تحديد التعويض عن نقل الملكية والتي بمقتضاها يحدد الخبير قيمة الضرر 

المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بإجراء خبرة يعهد بها  عن صدر أمروقد  .108ملكيته

للخبير)ع.اي( الذي يتعين عليه القيام بما يلي: ... الانتقال إلى عين المكان ووصف العقار موضوع 

النزاع وصفا دقيقا من حيث موقعه ومساحته ومشتملاته وطبيعته واستعماله، وتحديد قيمته 

بالجريدة الرسمية بالنظر لكل العناصر المذكورة وتحديد قيمة المشتملات بتاريخ نشر مقرر التخلي 

التي تقض ي الهدم ونقص القيمة الذي لحق بالبناية المتبقية، مع الاعتماد على عناصر المقارنة 

والتقويم المتعلقة بالعقارات مماثلة له في المواصفات، مع التقيد بالضوابط المنصوص عليها في 

نون نزع الملكية، وتضمين كل ذلك في تقرير مفصل ونسخ منه موازية لعدد من قا 20الفصل 

معهم عليه ويشار إلى من رفض الأطراف مرفق بمحضر يتضمن أقوال الأطراف وملاحظاتهم يوقع 

 .109التوقيع منهم
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عن  جوعلى هذا الأساس فالمهمة المسندة إلى السيد الخبير في إطار تحديد التعويض لا تخر 

 الا، ومحققا وناتجا، حيث اشترط أن يكون الضرر ح7.81110من قانون  20صل مقتضيات الف

مجموعة عبارة عن وهي  .عدا بذلك أي ضرر محتمل أو غير مباشر بمباشرة عن نزع الملكية ، مست

 في تحديد تعويض والذي بدوره يقيد الخبير بها.تلزم القاض ي المحددة التي  النقط  من 

بتاريخ  5853رقم عدد عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط  وهو ما نستشفه من حكم صادر

"وحيث تمسكت الجهة المدعى عليها بكون تقرير الخبير لم يكن موضوعيا بأنه:  31/12/2024

ولم يعكس القيمة الحقيقية للعقار، في حين تمسكت الجهة المدعية بكون التعويض المقترح 

 بالتعويض المقترح.من الخبير مبالغ فيه، ملتمسة الحكم 

من  20وحيث إن التعويض عن نقل الملكية تحدده المحكمة أساسا وفق مقتضيات الفصل 

 استنادا إلى العناصر التالية: 7.81القانون رقم 

                                                           
 على ما يلي: 7.81من القانون  20وفي هذا السياق نص الفصل  110

 يحدد التعويض عن نزع الملكية طبق القواعد الآتية:

 يجب ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناش ئ مباشرة عن نزع الملكية، ولا يمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو محتمل أو غير مباشر؛ -1

يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعي في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراس والتحسينات  -2

 ون موافقة نازع الملكية منذ نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين لأملاك المقرر نزع ملكيتها؛المنجزة د

 يجب ألا يتجاوز التعويض المقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي، أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك -3

في تحديد هذه القيمة عناصر الزياداة بسبب المظاربات التي تظهر منذ صدور مقرر التصريح بالمنعة العامة، التي ستنزع ملكيتها، ولا تراعى 

ة غير أنه في حالة ما إذا لم يودع نازع الملكية في ظرف أجل ستة أشهر ابتداء من نشر "مقرر التخلي" أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العام

تها، المقال الرامي إلى الحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات وكذا المقال الرامي إلى طلب الأمر بالحيازة، المعين للعقارات التي ستنزع ملكي

 ؛فإن القيمة التي يجب ألا يتجاوزها تعويض نزع الملكية هي قيمة العقار يوم آخر إيداع لأحد هذه المقالات بكتابة ضبط المحكمة الإدارية

باعتبار ما يحدثه الإعلان عن الأشغال أو العملية المزمع إنجازها من فائض القيمة أو ناقصها بالنسبة  يغير التعويض، عند الاقتضاء، -4

 لجزء العقار الذي لم تنزع ملكيته؛

 أعلاه. 4و  3و  2ويجب تحديد مقدار خاص عن كل عنصر من العناصر المشار إليها في الفقرة  -5
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 ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق والناش ئ مباشرة عن نزع الملكية. -1

موقعه واستعماله وكذا الأثمنة أن يأخد بعين الاعتبار قيمة العقار بالنظر إلى حالته و  -2

 التي بيعت بها العقارات المجاورة استنادا إلى الاختلافات المتواجدة مع عناصر المقارنة.

ض ى به وحيث إن الخبرة المنجزة في ملف القضية كانت حضورية بالنسبة للطرفين، ووفق ما ق

من قانون نزع الملكية،  20 الحكم التمهيدي واستنادا إلى المعايير الواردة في مقتضيات المادة

 وكذا استنادا للمساحة المحددة بمقرر التخلي.

وحيث إن هذه المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في تقييم نتائج الخبرة، فقد قررت الأخذ 

بالمعطيات التي جاءت بها من حيث وصف العقار وتحديد طبيعته وخصائصه، مع التصرف في 

 .111وفق ما يفرضه القانون ويتسم مع خصوصيات القضية"  بير التعويض المقترح من طرف الخ

سلبي أمام تقرير التلقي المتقف موقف لا استقراء الحكم الأعلاه، يتضح أن المحكمة  لمن خلا

من  20الخبير.بل تمارس رقابة صارمة على مدى إلتزام هذا الأخير بالضوابط القانونية للفصل 

ها تبل تخدع لسلطبشكل مطلق،  حكمةية هنا لا تقيد المقانون نزع الملكية، فالخبرة القضائ

 التقديرية.

ويتضح من خلال الأحكام والقرارات أن لقاض ي الموضوع بالمحكمة الإدارية كامل الصلاحية في تقدير 

التعويض الذي يراه مناسبا دون أن يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، غير أن ذلك لا يعني 

                                                           
 غير منشور. 7108/2024/ 358في الملف رقم  12/2024 /31ريخ بتا 5853حكم المحكمة الإدارية بالرباط، عدد  111



 59  ماستر القضاء الإداري، التحكيم والوساطة

منه، والذي يحدد  20وخاصة الفصل   07.81ى قانون ض دها المشرع بمقتتجاهله للعناصر التي حد

 .112تها في تقدير التعويضاالقواعد الواجب مراع

في مجال التعويض  نص قرار صادر عن محكمة النقض على أن الخبرة المعتمدة ،وفي نفس السياق

من قانون نزع  20عن نزع الملكية يجب أن تكون مستوفية للشروط المنصوص عليها في الفصل 

في مجال التعويض عن  معمول بهالملكية، مؤكدا بأن الخبرة المبنية على الاحتمال والتخمين غير 

حيث أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة فإنه يلاحظ أن الخبير "في حيثياته مايلي: الملكية، حيث جاء 

استقى المبلغ المذكور  درهم للمتر المربع الواحد دون أن يبرر من أين 70المنتدب اقترح مبلغ 

مخالفا بذلك الحكم التمهيدي القاض ي بإجراء خبرة الذي أمر ببيان أوجه المقارنة والعناصر 

المعتمدة في تحديد التعويض، مما يجعل الخبرة تفتقر إلى بيان العناصر المنصوص عليها في 

لتخمين وليس على من قانون نزع نزع الملكية، فتكون بذلك مبنية على الاحتمال وا 20الفصل 

معايير موضوعية صرفة، فيكون الحكم المستأنف والحالة هذه غير مؤسسة في شقه المتعلق 

 .113بالتعويض ويتعين إلغائه"

"لتحديد القيمة بأنه:  30/04/2015بتاريخ  584/3وفي قرار صادر عن محكمة النقض عدد 

مجمل ما انتهى إليه الخبير التجارية للقطعة الأرضية موضوع نزع الملكية، اتخدت المحكمة 

أساسا لتقيمها للتعويض لاستجماع تقرير الخبرة لشروطه الشكلية والموضوعية، وما عللت 

                                                           
انوني نجاة الشنتوف، "التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوق المواطنين من خلال نزع الملكية نموذجا"، أطروحة لنيل الدكتوراه في الق 112

 .12، ص: 2025-2024د المالك السعدي، السنة الجامعية العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، جامعة عب
 .245أورده عدنان أمهيمار، مرجع سابق، ص:  113
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ومميزاته، تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية  حكمها بما ورد في تقرير الخبرة من مواصفات العقار 

الذي يؤطر عناصر التقييم من قانون نزع الملكية،  20عناصر التقييم كما هي واردة في الفصل 

دون أن تكون ملزمة بإيراد عناصر للمقارنة مطابقة للعقار والتي ان وجدت لا تشمل سوى 

عنصرا من عناصر التقييم التي لم تغفلها المحكمة والتي تتجلى أساسا في وجه استغلال العقار 

ض ى القانون ومساحته وموقعه وباقي مميزاته، مما تكون معه المحكمة قد احترمت المقت

 .114"المذكور 

من جانب الخبير في تحديد التعويض خارج عناصر التقييم الواردة في الفصل  وز وعليه، فإن أي تجا

 من قانون نزع الملكية يعرض تقريره للاستبعاد المباشر . 20

"حيث صح سياق نفس الأفكار جاء في حيثيات إحدى قرارات الغرفة الإدارية بمحكمة النقض: وفي 

بته المستأنفة على الحكم المستأنف، ذلك أن المحكمة صادقت على خبرة السيد )...( في ما عا

حين أن الخبير لم يتقيد بما أمره به الحكم التمهيدي بالانتقال إلى العقار موضوع الدعوى 

ووصفه وصفا دقيقا، والخبير لما صرح في تقريره بأنه تعذر عليه الانتقال والطواف به ومسحه 

المكان قصد المعاينة بسبب صعوبة التعرف على موقعه على حد قول المدعى عليه، إلى عين 

                                                           
 أورده الحسن أولياس، "أسس ومعايير التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ما بين محاضر اللجن الإدارية للتقييم ومحاضر الخبرة 114
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من قانون المسطرة المدنية ويكون الحكم الذي صادق عليه  63يكون قد خرق مقتض ى الفصل 

 .115واجب الإلغاء"

الضرر المادي بضمانات دقيقة توجه عمل الخبير الضوابط المذكورة أعلاه قد أحاطت  توإذا كان

ائي، فإن السؤال المطروح حول نطاق هذه الخبرة، ومدى إمكانية توسيع عمل الخبير ليشمل القض

من بين الأمثلة الواقعية و الميدانية التي تحدث في  فمن ؛تقييم الأضرار الأخرى ذات طبيعة معنوية

ية تتجلى أهم .مجال نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ما يتسبب في ضرر معنوي ومادي للمتضرر 

 .ر من الضرر الماديبيكون وقعه أك قد أن الضرر المعنوي  هذا الطرح

الضرر ماديا حتى يكون قابلا للتعويض كما فعل ذلك القانون القانون المغربي لم يشترط أن يكون 

الذي اشترط في الضرر أن يكون ماديا، وبالتالي يمكن القول مبدئيا أنه في ظل القانون الفرنس ي 

يض عن الضرر المعنوي كما كانت تذهب المحاكم الفرنسية في ظل القوانين يمكن التعو  7.81

من القانون المذكور نجد أن  20، إلا أنه بالرجوع إلى الفصل 1958أكتوبر  23السابقة لقانون 

الفقرة الثانية منه تنص على أن يحدد قدر التعويض حسب " قيمة العقار" مما يستوجب معه 

ر المعنوي مادام المشرع تحدث عن قيمة العقار بدون بدون أن يترك استبعاد التعويض عن الضر 

                                                           
عادل أجردال، "إجراءات التحقيق القضائية لتقدير التعويض عن نزع الملكية: دراسة في ضوء القانون والاجتهاد القضائي"، مجلة المنارة أورده  115

 .19، ص: 2024، 61للدراسات القانونية والإدارية، العدد 
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المجال للعنصر الشخص ي . ولم يسبق في تاريخ القضاء المغربي أن تمت المطالبة بالتعويض عن 

 .116اجتهادات قضائية في هذا الصدد الضرر المعنوي في إطار مسطرة نزع الملكية مما يفسر انعدام

 نزع الملكية  مجالفي  الإداري  لقاض يل السلطة التقديريةية على ثانيا: أثر الخبرة القضائ

تلعب السلطة التقديرية للقضاء الإداري دورا بالغ الأهمية في تحقيق العدالة، ذلك أنها تمكن 

القاض ي من الاجتهاد في كل المنازعات المعروضة عليه بهذف إيجاد الحلول القانونية المناسبة 

علق الأمر بالتعويض عن الضرر الناتج عن تصرفات السلطة الإدارية والعادلة، خاصة عندما يت

 .117معينة بسلطة تقديرية في اتخاذ قرارتهاالتي تتمتع بدورها في حالات 

ل ملزما ظي فإنه عن نزع الملكية ،عادل يد تعويض دلتح خبرة الالقاض ي يأمر بإجراء وإن كان 

من أي  حقوق المنزوعة ملكيتهم ةفي حماي ، حيث يبقى دوره محوريابإعمال سلطته التقديرية

 .إجحاف

تبرز الحاجة إلى إعادة التفكير في نزع الملكية من خلال ربطه بمنظومة الضمانات والقضائية، 

.. ومن شأن قوة الجهاز القضائي، باعتبارها جدار الحماية الأخير للحقوق في مواجهة السلطة.

دارة، أن يعيد الاعتبار للملكية الخاصة ويجعل من واتقلاليته، وشجاعته في مراقبة قرارات الإ 

 .118نزعها إجراء عادلا ومتوازنا

                                                           
يدي، "المرحلة القضائية في مسطرة نزع الملكية على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري، بحث نهاية التمرين، المعهد الوطني للدراسات رضا التا 116
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 .139زكرياء الرجراجي، مرجع سابق، ص:  117
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وهكذا فقد أقر المشرع المغربي قاض ي الموضوع . في حدود طلب المدعى، سلطة تقديرية مطلقة في 

تقدير التعويض عن نزع الملكية دون أن يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض، وهذا ما أكدته 

حيث أكدت أن:  2013مارس  28اف الإدارية بالرباط في قرارها الصادر بتاريخ: محكمة الاستئن

"المحكمة عند إعمالها السلطة التقديرية في تحديدها التعويض فإنها لا تكون بالضرورة مقيدة 

بالتقديرات التي تؤول عن طريق اللجنة الإدارية أو عن طريق الخبرة، وإنما تكتفي باعتبارها ضمن 

 .119تقييم المعتمدة"معايير ال

 23/7/2024بتاريخ  3253وفي هذا الصدد قضت المحكمة المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها عدد 

"وأن لجنة التقويم حددت التعويض عن هذه البناية مع الأجزاء المشتركة في مبلغ  بأنه:

غ قدره ( درهم عن البناية، ومبل351.900.00( درهم للمتر المربع ما مجموعه )1700.00)

( 461.950.00( درهما عن المنشآت السطحية، بما هو إجمالي محدد في مبلغ )110.050.00)

 درهما.

القاض ي بإجراء خبرة بواسطة الخبير  2024أبريل  30الصادر بتاريخ  619وبناء على الحكم عدد  

مربعا،  مترا 207)ط.م( الذي خلص في تقريره إلى أن العقار عبارة ارض عارية محفظة مساحتها 

موقعها متوسط الأهمية، وانه حسب تصميم التهيئة فإنها غير صالحة للبناء، وهي على مقربة 

طلاع على عقود المقارنة، وبعض الأحكام القضائية، والاتفقات البحر، وأنه بعد الا من 

                                                           
 .10نجاة شنتوف، مرجع سابق، ص:  119
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( 517.500.00( درهم، أي تعويض مجموعه )2500.00بالتراض ي، حدد ثمن المتر المربع في مبلغ )

هم. وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المنزوعة ملكيته بواسطة نائبه در 

التي جاء فيها أن الخبير لم يتحرى بشأن معرفة الثمن السائد في المنطقة،  2024يوليوز  15بتاريخ 

درهم أقل من ثمن الشراء وهزيل، وأن الثمن  2500.00وان العقار مركب سياحي ، وأن ثمن 

ع من سنة الى اخرى، ولا ينخفض، لأجله التمس إجراء خبرة مضادة. وارفق مستنتجاته يرتف

 بصورة لعقد بيع.

الاطلاع على تقرير الخبرة المنجز أن الخبير قام باستدعاء أطراف النزاع، وحيث يتضح من خلال  

حددة في من قانون المسطرة المدنية، فضلا عن إجابته عن النقط الم 63ووكلائهم طبقا للفصل 

الحكم التمهيدي، واعتماده في تقدير ثمن المتر المربع، بشأن العقار محل نزع الملكية، على 

الوثائق المدلى بها، والمرفقة بتقرير الخبرة التي تهم مختصر منطوقات أحكام، وبعض العقود 

رة ئناس بقرير الخبتالناقلة للملكية، وعقود مقارنة اخرى، مما ارتأت معه المحكمة الاس

المذكورة قصد البت في طلب التعويض لانسجامه مع مقتضيات قانون المسطرة المدنية، ورد 

الدفوع المثارة لعدم ارتكازها على اساس. وحيث إن المحكمة أمام هذه المعطيات، وبالنظر الى 

الفلاحية، وكونه قطعة أرضية غير صالحة للبناء، فإنها ارتأت تحديد التعويض طبيعة 

( درهم للمتر 2000( درهم على أساس مبلغ )542.050.00جهة المنزوعة ملكيتها )المستحق لل

( درهم 110.050.00مترا مربعا من جهة، وعلى أساس مبلغ ) 207المربع ومساحته المحددة في 
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عن المنشآت السطحية من جهة اخرى، مما يكون مجموع التعويض المقابل لنقل الملكية 

 .120درهم"( 524.050.00محددا في مبلغ )

يوضح هذا الحكم بوضوح كيفية تأسيس قناعة القاض ي المختص في منازعات الإدارية في مجال 

قيد سلطة تقديرية للقاض ي، بدلا من الاعتماد على ينزع الملكية؛ رأي الخبير، على رغم أهميته لم 

يمة ، القاض ي مارس رقابته وعدل الق1700.00درهم أو عرض الإدارة  2500.00تقرير الخبير 

 ، استنادا إلى الحالة الفعلية للعقار وطبيعته الفلاحية.2000.00لتستقر في 

 23/7/2024بتاريخ  3252صدر حكم عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد وتكريسا لنفس التوجه 

"وأن لجنة التقويم حددت التعويض عن هذه الشقة بجميع أجزائها المشتركة في مبلغ بأنه: 

 ( درهم.2500.00)

يث قضت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير)ط.م( الذي أنجز مهمته، وانتهى في تقريره وح

 ( درهم للمتر المربع الواحد .3500إلى تحديد قيمة الشقة موضوع نزع الملكية في مبلغ )

وحيث إن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف سيما تقرير الخبرة السالف الذكر، واطلاعه على 

قترح من لدن اللجنة الإدارية للتقويم، وبالنظر الى مختلف العناصر والمزايا التي التعويض الم

ورعيا منها للمصلحة العامة، ، تتمتع بها الشقة موضوع نزع الملكية المتمثلة في موقعها ومساحتها

فإنها ترى في إطار سلطتها التقديرية بأن التعويض المناسب عن نقل الملكية ينبغي أن يكون على 

                                                           
 ، غير منشور. 23/7/2024بتاريخ   162/7108/2024في الملف رقم  3253حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد  120
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( درهم للمتر المربع الواحد، مما يكون مبلغ التعويض المستحق للمنزوعة 2800.00ساس )أ

 .121( درهم"453.600.00ملكيته عن الشقة أعلاه هو )

وأن "بأنه:  24/15/2025بتاريخ  895، جاء في حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد وفي نفس السياق

 درهم للمتر المربع. 85.00أساس اللجنة الإدارية للتقيم حددت ثمن )...( على 

والتي خلص فيها الخبيرإلى أن العقار عبارة عن أرض فلاحية )...( وبالتالي تصبح قيمة المتر المربع 

 درهم. 782هي 

وحيث إن هذه المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في تقييم نتيجة الخبرة، فقد قررت المصادقة 

النظر بوقع العقار وخصائصه المحددة بموجب الخبرة، و على الخبرة المنجزة، وأنه استنادا لم

أيضا لمساحته، )...( وأخدا بعين الإعتبار لما سار عليه تقرير هذه المحكمة في قضايا مماثلة التي 

صدرت بشأنها أحكام قضائية التي تهم عقارات تقع في نفس المنطقة وفي نفس الفترة الزمنية، 

 . 122"درهم 250مبلغ  فإنها تقدر ثمن المتر المربع في

 ةل جوهري: إذا كان القاض ي المختص في المنازعات الإداريؤ يطرح تساسبق،  وتأسيسا على ما

إصدار الحكم يرفض  دعدم إلمامه بالمسائل التقنية، فكيف عنل بالخبير القضائي نظرايستعين 

بحاجة للاستنارة ة بعدما كان في البدايبنفسه  عويضتالبتقديرات الخبير ويذهب إلى تحديد  ذالأخ

رغم من طبيعتها التقنية الهذا السؤال إلى أن آلية الخبرة القضائية، على  نيستند الجواب ع؟ برأيه

                                                           
 ، غير منشور.23/7/2024بتاريخ  161/7108/2024في الملف رقم  2352حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد  121
 ، غير منشور 24/12/2025بتاريخ  500/7108/2025في الملف رقم  897الرباط عدد حكم محكمة الإدارية ب 122
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والفنية، فهي مجرد إجراء تحقيق يبقى استشاريا للقاض ي دون إلزام بالأخذ به. وبناء على ذلك، 

، حيث يقوم في البت في النزاع ية المنازعات الإدارية يمارس سلطته التقدير  ييظل القاض ي المختص ف

 ، ويقدر التعويض المستحق.ف القانوني للمعطيات الماثلة أمامهيتكيبال

وسنلاحظ أنه في بعض حالات كل من الخبير و لجنة التقويم يحددان نفس التعويض  مما يدفع 

 1019حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد  حيث ذهب ،مباشرةالقاض ي إلى إعتماد التعويض 

حيث الطلب للحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية )...( مقابل "بأنه:  13/03/2024بتاريخ 

 درهم للمتر المربع. 500التعويض إجمالي المحدد من قبل اللجنة الإدارية للتقويم في مبلغ 

)..( محددا قيمة العقار في مبلغ وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض 

 هم للمتر المربع .در  500

وحيث إن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في تقييم نتيجة الخبرة، فقد قررت المصادقة على 

الخبرة المنجزة، وأنه استنادا لموقع العقار وخصائصه المحددة بموجب الخبرة، وبالنظر أيضا 

مماثلة التي صدرت  عتبار لما سار عليه تقدير هذه المحكمة في قضايابعين الا  ذلمساحته، وأخ

بشأنها أحكام قضائية التي تهم عقارات تقع في نفس المنطقة وفي فترة الزمنية متقاربة، فإنها 

 .123"درهم 71.500درهم، فيكون بذلك التعويض الإجمالي هو  500تقدر ثمن المتر المربع في مبلغ 

                                                           
 ، غير منشور.13/03/2024بتاريخ  491/7108/2023في الملف رقم  1019حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد  123
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. وفي برة والمصادقة عليه كليا ، قد تقود السلطة التقديرية للقاض ي إلى الأخذ بتقرير الخوفي المقابل

بأنه:   31/12/2024بتاريخ  5853المحكمة الإدارية بالرباط عدد هذا الصدد، جاء في حكم 

 200.00"موضحة أن اللجنة الإدارية للخبرة حددت ثمن المتر المربع للعقار المنزوع ملكيته في مبلغ 

 .درهما للمتر المربع

انتدب لها )ا.ج( الذي خلص خبرة لتحديد التعويض )...(  وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء 

درهم للمتر مربع، وقيمة المشتملات في مبلغ  350.00)...( حدد قيمة العقار في مبلغ في تقريره 

  درهم.1022550.00

وحيث إن هذه المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في تقييم نتائج الخبرة، فقد قررت الأخذ 

وتحديد طبيعته وخصائصه، مع التصرف في  اءت بها من حيث وصف العقار بالمعطيات التي ج

م مع خصوصيات القضية. جالتعويض المقترح من طرف الخبير وفق ما يفرضه القانون وينس

)...( واعتبارا لذلك فإن المحكمة وفي إطار ممارستها لسلطتها التقديرية المرتكزة على 

قرير الخبرة واستنادا كذلك إلى أحكام قضائية خصوصيات العقار وفق الوصف المحدد في ت

سابقة صادرة بنزع الملكية عقارات في نفس المنطقة، قررت تحديد قيمة العقار في مبلغ إجمالي 

درهم للمتر المربع، وقيمة المشتملات في مبلغ إجمالي  350.00درهم على أساس  429450.00قدره 

   .124"درهم 1022550.00قدره مبلغ 
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تنتج من ما سبق أن تعامل القاض ي المختص في المنازعات الإدارية في مجال نزع الملكية يمكن أن نس

مع تقارير الخبراء تحكمه ضوابط، إذ يصادق عليها متى كانت معللة ومطابقة للواقع، ويستبعدها 

مع ذلك فإن استبعاده لنتائج الخبرة، كليا أو جزئي، مشروط بتعليل و متى شابها قصور أو مغالات، 

 موقفه وتسليط الضوء على العناصر البديلة التي اعتمدها لتحديد تعويض.

 الخبرة القضائية في المنازعات الضريبيةخصوصية الفقرة الثانية: 

يعتبر موضوع الضريبة من المواضيع التي تشغل بال الحكومات على مر العصور، نظرا لما لها من 

و اجتماعيا، فالضريبة هي ذلك الرابط المادي أثر عميق على أحوال الشعوب سياسيا واقتصاديا 

الذي يربط الفرد بحكومته وببقية أفراد المجتمع، وهي في نفس الوقت تشكل أدات سياسية فعالة 

سواء في المجال المالي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فهي أداة حكم وإدارة وأداة إصلاح اجتماعي و 

 اقتصادي .

تجيز أن يعترض الملزم المتضرر على الضريبة المترتبة عليه . وهكذا  وتبعا لذلك فإم كل التشريعات

" أن الغاية من : Gaudmetيصبح نظام المنازعة الضريبية على درجة من الأهمية كما يقول الأستاذ 

اقبة الإدارة واحترام الشرعية الضريبية "  . 125الاعتراضات هي مر

ائي، خاصة في المرحلة القضائية دون اللجوء لم يعد بالإمكان في الوقت الراهن تصور نزاع جب

للخبرة. بالرغم من كون المحكمة غير ملزمة قانونا بالاستعانة بالخبراء حتى ولو طلب الخصوم ذلك 

                                                           
نجيب جيري، :المنازعات الضريبية في التشرييع المغربي والمقارن: خصوصيات المسطرة وإشكالات التطبيق"، منشورات مجلة المهن القانونية  125

 .47، ص: 2018، سبتمبر 1سلسلة القضاء الإداري والمنازعات الإدارية، العدد –والقضائية 
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على نحو قانوني سليم ، إذ يبقى للمحكمة أن تأمر بها إن ارتأت داعيا لذلك من تلقاء نفسها ، ولها 

 . 126أن تقض ي بها بناءا على الخصوم

القاض ي الضريبي أمام تعقد المادة الضريبية وتشعبها يجد نفسه مجبرا على الإعتماد على الخبرة ف

كوسيلة من وسائل التحقيق، خاصة وأنه ملزم بالبت فيما أحيل عليه من قضايا بالرغم من 

 . 127الإكراهات التي قد يتعرض إليها وإلا اعتبر وفقا للقانون الجنائي ناكرا للعدالة

الخصب للخبرة في المادة الضريبية، جعل العمل القضائي ممركزا بالدرجة الأولى في نوعين  إن المجال

، مع بعض الحالات القليلة التي لجأ فيها 129الخبرة المحاسبيةو  128الخبرة العقاريةمن الخبرة هما 

 . 130القاض ي الإداري لخبراء خارج التخصصين المذكورين

مركبة بين القاض ي والخبير، علاقة تتأرجح بين ضرورة  وبالنظر إلى هذا الواقع، تنشأن علاقة

الإستعانة بأهل الخبرة نظرا لطبيعة التقنية للنزاع، وضرورة إعمال القاض ي لسلطته التقديرية. 

                                                           
في المادة الجبائية بالمغرب" أطروحة دكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية عبدون، تورية. " الإثبات أمام القضاء  126

 .268-267، ص.2020/2021والاقتصادية والاجتماعية بفاس، 
ة محمد الخامس " أطروحة دكتورة، جامع-الضريبية على الشركات نموذجا-عدي، رشيدة. " المنازعات في إجراءات تحصيل الديون الضريبية  127

 .344، ص.2020/2021بارباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، 
عقد "يولي القاض ي الخبير العقاري مهمة تحديد القيمة التجارية للعقار وتقدير ثمنه الحقيقي مقارنة بما صرح به المكلف بالضريبة أو ضمنه ب 128

 .131مرجع سابق، ص:  ارة الضريبية أو اللجان الضريبية". أوردته مينة بنحميد، البيع، وبين الثمن الذي ححدته الإد
المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وباحداث المنظمة الهمنية للمحاسبين المعتمدين، فإن  127.12"بموجب المادة الأولى من القانون رقم  129

لك الحسابات وفتحها وحصرها وتتبعها وتصحيحها، كما يمكن له تحليل النظم المحاسب المعتمد هو من تكون مهنته الاعتيادية مسك وتجميع ت

بي المحاسبية وتنظيمها وفتح المحاسبات وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحصرها وإبداء المشورة والقيام بالأعمال ذات الطابع القانوني والضري

آت"، أورده مصطفى زاهر، "الإثبات والتحقيق في المنازعات الضريبية في ضوء الإجتهاد والاقتصادي والمالي والتنظيمي والمتعلقة بنشاط المقاولات والهي

 .497، ص: 2022، المغرب، Bucephaleالقضائي"، مطبعة 
 .127مينة بنحميد، مرجع سابق، ص:  130
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ومن أجل تبيان مدى تأثير رأي الخبير على القاض ي في المنازعات الضريبية . يقتض ي الأمر مقاربة 

مدى اعتماد القاض ي الإداري عن للحديث  )الأول(، سنخصص ينرئسي هذا المسألة من خلا شقين 

، على أن ننتقل إلى رقابة القاض ي على تقرير الخبير في المادة الضريبية الضريبية على تقرير الخبرة

 :)ثانيا(

 أولا: إعتماد القاض ي الإداري على تقرير الخبرة الضريبية

ض المنازعات الضريبية على أن الخبرة القضائية القاض ي المختص في المنازعات الإدارية سنجد في بع

هي الحبل الذي يستنجد به لفض الواقعة الماثلة أمامه. فرأي الخبير في الغالب يكون حاسما في 

واستكمال القاض ي  النزاع الضريبي وهو ما يجعل دور الخبير ينتقل من دور مساعد في تكوين قناعة

 . 131إلى دور الحسم في النزاع  بعض المعلومات الغير متوفرة لدى القاض ي

في حسم المنازعات الضريبية و سنتبين هذا الأمر في مجموعة من مقررات  اكبير  االخبير يلعب دور 

الصادر بتاريخ  1355القضائية. حيث جاء في أحد أحكام المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها عدد 

للتأكيد من القيمة الحقيقية لحق  وحيث إنه تحقيقا لعناصر النازلة و " بأنه:  01/04/2024

مقارنة مع القيمة المصححة  1/11/2021المدعى عليه المشاع في الرسم العقاري والمفوت بتاريخ 

المحددة من طرف إدارة الضرائب و القيمة المحددة من طرف اللجنة المحلية لتقديير الضريبة، 

                                                           
لنيل الدكتورة في القانون العام، كلية العلوم  عبد الحق عميمي: " أحكام اجتهاد القضاء الإداري المغربي في مادة المنازعات الضريبية " ، أطروحة  131

 . 150، ص:2013-2012القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 
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س(الذي حدد قيمة الحق المفوت في أمرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة انتدب لها الخبير )ح،

 .968272,00مبلغ 

وحيث أنجزت الخبرة وفق الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا ارتأت معه المحكمة 

 اعتمادها في الفصل في النزاع.

اقعي  يكون معه المقرر المطعون فيه في الشق المتعلق بثمن التفويت غير مبني على أساس و

 . 132عا لذلك بإلغائه جزئيا واعتماد الأسس المحددة من طرف الخبير"ويتعين التصريح تب

" وحيث لما كان .  28/03/2024الصادر بتاريخ  1306كما جاء في حكم اخر في نفس السياق عدد 

النزاع يتعلق بالقيمة التجارية ونوع للعقار موضوع التضريب لتحديد سعر الضريبة، فإن 

سبق لها أن أمرت بإجراء خبرة بموجب الحكم التمهيدي رقم المحكمة ومن أجل التأكد من ذلك 

أنتدب لها الخبير )ه،ب( ، وحيث إنه باسقراء المحكمة  30/11/2023الصادر بتاريخ  1779

لتقرير الخبرة تبين لها أنه جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة كما أنه على مستوى 

ثمن البيع طالما لم تدل بعقود مقارنة تنطبق الموضوعية يبقى ما خلص إليه مقبولا في عنصر 

في عنصر الزمان والمكان و المساحة من أجل الإستئناس بها ، الأمر الذي يتعين الإعتماد على ما 

درهم كقيمة تجارية لبيع العقار موضوع النزاع و  5.473.013.79خلص إليه الخبير في مبلغ 

طالما تبين أن العقار يدخل  %30ارة في نسبة الإبقاء على سعر الضريبة المحدد من طرفها كإد

                                                           
 غير منشور. 177/7113/2023في ملف رقم  01/04/2023بتاريخ  1355حكم المحكمة الإدارية بالرباط،عدد  132
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ضمن المجال الحضري، واعتمادها كأساس لإحتساب رسم التكميلي الواجب أداؤه و الحكم 

 .  133تبعا لذلك بإلغاء مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة

ة " و حيث إن المحكم  23/05/2024صادر بتاريخ  2275كما قدت نفس المحكمة في حكم اخر عدد 

وما يليه من قانون المسطرة المدنية، قضت  55وتحقيقا للدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 

تمهيديا باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير )ع.س( الذي خلص في تقريره الى ان الأساس 

درهم وحدد نفقات الاستثمار في مبلغ  168702.00الخاضع للضريبة على الدخل ... هو 

 درهم. 231298.00

إن الخبير احترم في تقريره جميع الشروط الشكلية المتطلبة من ناحية القانونية وبصفة وحيث 

خاصة تلك المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وضمنه جميع العناصر و المعطيات التي 

يمكنها أن تساعده على البت في موضوع النزاع، فقد قررت المحكمة بعد المصادقة عليه اعتماده 

 ي موضوع الطلب .للبث ف

وحيث إن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في تقييم نتيجة نتيجة الخبرة ومعها نفقات 

الاستثمار موضوع التوجيب الضريبي واعتبارا لجميع نفقات الاستثمار المفصلة بتقرير الخبرة 

مصاريف  المنجزة وبالنظر الى العقار موضوع الفرض الضريبي مكتب، فقد قررت أن تحدد قيمة

                                                           
 غير منشور. 72/7113/2023في ملف رقم  28/03/2024بتاريخ  1306لإدارية بالرباط عدد حكم المحكمة ا 133
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درهم ...، و بالتالي فان الأساس الخاضع للضريبة على الدخل  231298.00الاسثتمار في المبلغ 

 .  134درهم" 168702.00... هو  1برسم تفويت المكتب رقم 

رمة للشكل المطلوب تونجد أن القاض ي يذهب للمصادقة على تقارير  الخبراء ، عندما تكون مح

الصادر إدارية البيضاء : " حيث إن الخبرة مستوفية لسائر . مثالا على ذلك الحكم قانونا

من ق م م  63شروطها الشكلية والموضوعية لا يسع إلا المصادقة عليها لكونها مطابقة للمادة 

"135 . 

الملاحظ من خلال هذه المقررات هو الدور الكبير للخبير في فض المنازعات الضريبية،القاض ي أثناء 

يمكن ذهاب إلى حد طرح   .أخد مسلما بما جاء في تقارير الخبراء ،روضة أمامهفي المنازعات المع تالب

 سؤال من هو القاض ي الفعلي هل هو القاض ي أم الخبير القضائي ؟ .

واستقرائا للعمل القضائي والواقع الميداني، يتضح بجلاء أن رأي الخبير يكتس ي طابعا تقريريا 

ضريبية. فالقاض ي المختص بالمنازعات الإدارية غالبا ما وحاسما في أغلبية ساحقة من المنازعات ال

 يتبن ى مستنتجات الخبرة جملة وتفصيلا.

في العملية   " إن القضاء يمنح دورا كبيرا للخبير يجزم بعض الممارسين بالحقل الضريبي بالقول: 

يث أنه الضريبية أكبر من دور الإدارة واللجان الضريبيتين، بل حتى من دور القضاء نفسه، بح

                                                           
 غير منشور . 253/7113/2023في ملف رقم  23/05/2024بتاريخ  2275حكم المحكمة الادارية بالرباط عدد  134

ات نموذجا"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في الضريبة على الشرك  –أوردته رشيدة عدي، "المنازعات في إجراءات تحصيل الديون الضريبية  135

سلا، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية  –القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 .345، ص: 2020-2021
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من النادر جدا أن يغير من هذه الاستنتاجات، وحتى إذا كان هناك تغيير فإنه في الغالب ما يكون 

 .  136طفيفا "

" في كل الأحوال يبقى من غير المنطقي ومن غير المقبول أن تذهب ويتابع الأستاذ أبليلا بالقول: 

ات المنجزة لأنه في هذه الحالة من التصحيح %50أغلبية الخبرات المنجزة إلى إلغاء ما يزيد عن 

هناك ش يء ما غير طبيعي، فإما المشكل في التصحيحات التي تقوم بها الإدارة، وإما في اللجان 

 .137الضريبية التي تعتمد هذه التصحيحات وإما أن المشكل في الخبراء أنفسهم"

الصادر  99.85كم عدد ونجد أن المحاكم الإدارية تقض ي بالخبرة حتى في المسائل القانونية مثل الح

"أن تمسك احد الأطراف بعدم والذي جاء فيه ما يلي:  8/1عن المحكمة الإدارية بوجدة في ملف 

مسك دفاتر تجارية منتظمة، لا يغل يد القاض ي عن الاستعانة بأهل الخبرة عند وجود أمور 

لخبراء تقنية محاسبية ضريبية يصعب على المحكمة الكشف عنها، ويجوز إسناد القضاء ل

مأمورية البحث عن النص القانوني الواجب التطبيق متى وجدت حالة تشعب القوانين وكثرتها 

 .138في المادة قانونية معينة"

بما يلي:  19/06/2003وفي هذا السياق قضت المحكمة الإدارية بمكناس في حكمها الصادر بتاريخ 

خلص في تقريره، إلى أنه بعد الإطلاع  " وحيث إن المحكمة أمرت بإجراء خبرة عهد بها للخبير الذي

                                                           
أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون العام والعلوم السياسية، كلية عبد الرحمان فضلاوي: "نظام المسؤولية الإدارية في المجال الضريبي"،  136

 . 389، ص: 2021-2020العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاض ي عياض، مراكش، السنة الجامعية 
  389، ص: مرجع سابقعبد الرحمان فضلاوي،  137

 .344رشيدة عدي، مرجع سابق، ص:  138
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على الفواتير تبين أنه ليس هناك مبرر مشروع لاستبعادها لأنها صادرة وفق المواصفات 

 .139القانونية"

من خلال استقراء هذين التوجهين القضائيين، يتبن لنا بصورة واضحة انحراف عن القواعد  

الخبرة القضائية، طبقا لمقتضيات قانون العامة التي تحكم الخبرة القضائية. حيث الأصل في 

المسطرة المدنية، أنها تقتصر حصرا على تنوير المحكمة في المسائل التقنية والفنية، ولا يجب أن 

تمتد بأي حال من الأحوال إلى إبداء آراء قانونية. إلا أن الملاحظ هو توسيع الخطير لصلاحيات 

قانوني الواجب التطبيق كما جاء في حكم الخبير القضائي ليشمل حتى البحث عن النص ال

 المحكمة الإدارية بوجدة أعلاه. 

 ثانيا : رقابة القضاء الإداري على تقرير الخبير في المادة الضريبية

رغم أن قانون المسطرة المدنية يمنح سلطة واسعة للقاض ي وهو غير ملزم بأخد بتقرير الخبير . 

مة لاستبعاد أي تقرير لم يحترم قواعد الإجرائية، ولكن ونجد على أن القاض ي يتعامل بنوع من صرا

 في المقابل هذه الرقابة تتضائل في الشق الموضوعي وقد تكاد تنعدم كما بيناه سابقا.

 وفي هذا الإطار ألغت محكمة النقض لهذا السبب حكما صادرا عن المحكمة دنيا، ومما جاء فيه: 

ة التي اعتمدت عليها المحكمة واكتفى الحكم لخبر ل" حيث أن الطالب تمسك أنه لم يستدع 

المطعون فيه على الجواب على ذلك، فإن الخبير استدعى الأطراف برسالة مضمونة مع الإشعار 

                                                           
 .396مرجع سابق، ص: رشيدة عدي،  139
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بالتواصل، والحالة أن تقرير الخبير ليس مرفقا بما يثبت إتمام الاستدعاء المشار إليه وأن 

اقبة مدى المحكمة عندما اعتمدت على الخبرة من هذا القبيل ل م تمكن المجلس الأعلى من مر

من ق م م، مما يجعل حكمها منعدم الأساس  63سلامة تطبيقها لمقتضيات الفصل 

 .140القانوني"

إن دور القاض ي المختص في المنازعات الإدارية في عملية الخبرة ككل هو إعمال الرقابة و استبعاد 

لحدود التي رسمها الحكم التمهيدي، ومما كل تقرير أنجز مخالفا للنص القانوني، أو جاء خارج ا

"وحيث إن الخبرة الباب ما قضت به المحكمة الإدارية بأكادير في حكم لها جاء فيه: هذا ورد في 

أنجزت وفق المطلوب والمحكمة غير ملزمة باستنتاجات الخبير القانونية، مما يتعين معه 

، واستبعاده فيما ورد فيه من ملاحظات  المصادقة عليه فيما عاينه الخبير على حسابات المدعية

 .141قانونية"

" أن الخبرة جاءت مستوفية للشروط وفي حكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة حيث جاء فيه: 

الشكلية والموضوعية وتجيب بدقة على النقط الواردة في الحكم التمهيدي، لذلك فإنه لا يسع 

 .142ة من تقديرات"المحكمة إلا اعتماد ما جاء في تقرير الخبر 

                                                           
لوم أوردته مريم محجوبي، "اجتهادات محكمة النقض في المنازعات الضريبية"، رسالة لنيل الماستر في المنازعات الإدارية العمومية، كلية الع 140

 .80، ص: 2021-2020فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، السنة الجامعية  –القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
 .235دنان أمهيمار، مرجع سابق، ص: ع 141
قتصادية أحمد أعبابو، "دور القاض ي الاداري في تحقيق العدالة الضريبية"، أطروحة لنيل الدكتورة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والا 142

 .298-297، ص: 2014طنجة، جامعة عبد المالك السعدي،  -والاجتماعية  
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تكريس صريح للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع في بسط رقابته على تقرير الخبير، أكدت ظل وفي 

بها من طرف المحكمة من عدمه  ذ"ان تقييم نتيجة الخبرة والاخ محكمة النقض في قرار لها أن:

يها فيها من طرف مما تستقل به محكمة الموضوع في إطار سلطتها التقديرية والتي لا رقابة عل

محكمة النقض الا من حيث التعليل الذي يجب ان يكون سائغا وسليما والمحكمة مصدرة 

ثمن التفويت المعتمد  القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف مع تعليله جزئيا وذلك باعتبار 

ر المربع درهم للمت 19.000كأساس لاحتساب الضريبة التكميلية المطعون فيها محددا في مبلغ 

الواحد بتعليل جاء فيه به ان "... الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب جاءت مستوفية 

للشروط الشكلية والموضوعية... مما تقرر معه اعتمادها...وبما لها من سلطة تقديرية واعتبار 

لمرفقة بتقرير لمواصفات العقار المشار إليها أعلاه وتلك المضمنة في عقد البيع ولعقود المقارنة ا

الخبرة ترتئ بأن الثمن المقدم من طرف الخبير مناسب للقيمة الحقيقية للعقار في تاريخ تفويته 

 .143ولا يتسم لا بالإجحاف ولا بالغلو وهو تعليل سائغ"

" حيث إن الخبرة المنجزة من طرف وجاء في أحد حيثيات حكم المحكمة الإدارية بوجدة ما يلي: 

درهم فيما حددتها الخبرة  668271.24قيمة المحل في مبلغ إجمالي قدره الخبير "ح.ج " حددت 

درهم، لذلك فإن القيمة  470814.00الثانية المنجزة من طرف الخبير " ع.ف " فيما مجموعه 

 التجارية للمحل المذكور بإعمال حاصل الخبرتين ستكون كتالي:

                                                           
 ، غير منشور.1994/4/2/2015في الملف الإداري عدد  31/12/2015 بتاريخ 935/2قرار عدد  143
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 درهم 569.542.62=  2( ÷668.271.24+470.814.00)

 569.542.62عا لما ذكر فإنه يتعين إلغاء مقرر اللجنة الوطنية جزئيا فيما زاد عن المبلغ وحيث تب

 .  144درهم"

يبرز هذا الحكم تعامل القاض ي عند وجود تناقض بين خبرتين في نفس النازلة، حيث أعمل سلطته 

 حاصل الخبرتين. التقديرية و استبعد المفاضلة بين الخبرتين نظرا لصعوبة الترجيح،  وارتأى اعتماد 

وبالرجوع لحكم المحكمة الإدارية بفاس نجد أنه تطرق لمسألة مناقضة الخبرة والطعن في 

" وحيث نازع المدعي في نتائج الخبرة واعتبرها مجحفة في مستنتجاتها وجاء في حيثيات الحكم أنه: 

على الخبير عدم حقه ملتمسا إعادتها واحتياطيا المصاقة عليها، في حين سجلت إدارة الضرائب 

إعتماده في تحديد التعويض على معطيات محاسبية دقيقة وإنما مجرد تقديرات بناء على 

تصريحات شفهية لمقاولين والتي تبين لها بعد اطلاعها على الوثائق المحاسبية لأصحاب المقالع 

الخبير،  المتواجدين في منطقة رباط الخير أنها تتضمن معطيات مغايرة لتلك التي توصل إليها

فضلا عن كونها معطيات تتعلق بالمقالع التي تستغل لفترة طويلة حيث اكتسب أصحابها زبناء 

أشهر فقط، والذي  7  بخلاف المقلع موضوع الخبرة والذي لم يستغله المدعى حسب تصريحه إلا 

                                                           
دور القاض ي الاداري في تحقيق ، "أورده أحمد عبابو  ،142/42في الملف رقم   20/03/2007بتاريخ  72حكم المحكمة الإدارية بالرباط،رقم 144

لقانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، جامعة عبد المالك السعدي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم ا"  العدالة الضريبية

 .301، ص: 2014
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رغم استرجاعه للمبالغ المستخلصة، فإنه لم بشرع في استغلال المقلع حيث أبانت الخبرة 

 لمنجزة في شهر يناير أن الأشغال متوقفة مما ىيدل على أن المقلع لا يعرف أي رواج.ا

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لتقرير الخبرة في ضوء الملاحظات المسجلة بشأنه من الطرفين 

مما تبين لها أنه جاء مستوفيا لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وأجاب على جميع 

له في الحكم التمهيدي، وأن ما نعاه الطرفين على تقرير الخبرة يبقى مردودا طالما  النقط المحددة

اقعية والتقنية  أن الخبير قد حدد بدقة الأسس والأسباب المعتمدة، وكذا المعطيات الو

والحسابية لما توصل إليه من نتائج، وأن ملاحظات الطرفين لا يمكن أن تقدح في سلامة خلاصة 

م صحة المعطيات التي وفرها البحث الميداني مع المقاولين في استغلال الخبير بشأن عد

 .145المقالع"

بتضح على أن تقرير الخبرة بمجرد استفائه للشروط الشكلية والإجابة على النقط المحددة في 

الحكم التمهيدي ، تصبح له  حجية على أطراف حيث لا يمكن لملاحظات الأطراف أن تقدح سلامة 

 .خلاصة الخبير

                                                           
أورده عبد الرحمان الفضلاوي، مرجع سابق،  ،223/7112/2017في الملف رقم  23/05/2018بتاريخ  430حكم محكمة الإدارية بفاس 145

 .387-386ص: 
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ويمكن القول على أن رأي الخبير  في الغالب يكون ملزما في النزاع الضريبي وهو ما يجعل دور الخبير 

ينتقل من دور مساعد في تكوين قناعة واستكمال بعض المعلومات الغير المتوفرة لدى القاض ي إلى 

 .146دور الحسم في النزاع

المسؤولية الإدارية للمرفق عمومية و منازعات الصفقات ال فيالمطلب الثاني: الخبرة القضائية 

 الصحي

الخبرة القضائية أهمية بالغة في مسار الدعوى الإدارية، وذلك راجع بالأساس إلى الطبيعة تكتس ي 

تشعبة التي تتسم بها الكثير من المنازعات المعروضة على أنظار القضائ الإداري، الخاصة والم

ات أبعاد تقنية أو فنية بحتة تخرج عن دائرة تكوينه فالقاض ي غالبا ما يصطدم بوقائع ومنازعات ذ

 المعرفي؛ وهو الأمر الذي يجعله في مسيس الحاجة إلى الاستعانة بآراء المختصين.

 ) الفقرة الأولى(وبناء على ماتقدم، سنعمد إلى تقسيم هذا المطلب  إلى فقرتين : سنخصص 

ي منازعات المسؤولية الإدارية للمرفق الضوء على تجليات وإشكالات الخبرة القضائية فلتسليط 

الصحية، لننتقل بعدها في ) الفقرة الثانية( لملامسة تطبيقاتها الخبرة ودورها الحاسم في منازعات 

 الصفقات العمومية.

                                                           
بي في مادة المنازعات الضريبية"، أطروحة لنيل الدكتورة في القانون العام، كلية العلوم عبد الحق عميمي، "أحكام اجتهاد القضاء الإداري المغر  146

 .150، ص: 2013-2012الرباط، السنة الجامعية  –القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس 
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 المسؤولية الإدارية للمرفق الصحيفي دور الخبرة القضائية  الفقرة الأولى:

عليها مختلف  تي درجتن مفهوم الخبرة الطبية الفضل استعمال مفهوم الخبرة القضائية بدل من

الكتابات. ويرجع هذا الأمر إلى كون المسؤولية الإدارية عن المرفق الصحي لا تنتج بالضرورة عن 

ومعدات طبية. مسؤولية الطبيب وحده؛ فهذا المرفق لا يتكون من أطباء فقط، بل يضم أيضا آلات 

ه الأخيرة، قد يلجأ القاض ي للاستعانة بتخصصات أخرى وفي حالة ارتباط الضرر بوجود عيب في هذ

 .ةالكهربائي ةأو الخبر  ةالميكانيكي ةمثل الخبر 

وحيث خلص جاء فيه: " لذيادرة عن إدارية الدار البيضاء اصال قرارات، جاء في أحد وفي هذا سياق

طبي وإلى أن إلى عدم وقوع أي خطأ  2011شتنبر  13الخبير المعين المقدم إلى المحكمة بتاريخ 

اقب التي وقعت بعد  عملية الجراحية، وحيث الالأطباء قاموا بالإجراءات اللازمة لعلاج العو

يستفاد من ذلك أن الضرر بالمدعي وإن لم يكن ناتجا مباشرة عن وقوع خطأ طبي، فإن افتقار 

اقب التي ترتبت عن العملية يشكل  المستشفى للوسائل والمعدات الضرورية للعلاج والعو

افق الصحية، وبالتالي  يتوجب معه إقرار مسؤولية إخلالا بقواعد العناية اللازمة توفرها في المر

 .147المركز الصحي الاستشفائي ابن رشد"

                                                           
، أورده عدنان 44/13/2010، في الملف عدد 51/03/2012الصادر بتاريخ  471قرار صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم  147

 .293أمهيمار، مرجع سابق، ص: 
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المتخصص في المنازعات الإدارية يوظف تقرير الخبرة ليس يتضح من خلال هذا الحكم أن القاض ي 

لاستكشاف مكامن الخلل داخل المرفق ة، بل يمتد أثرها ضفقط لرصد الهفوات الطبية المح

 .الصحي. فالخبرة هنا لعبت دورا محوريا في تكييف غياب المعدات كإخلال بالالتزام بضمان السلامة

الخبرة القضائية أحد أهم الوسائل القانونية المتاحة للقاض ي من أجل  يمكن القول على أن 

ومن هذا . 148في الدعوى  تهه أثناء البالوقوف على بعض الأمور الفنية والتقنية التي قد تواج

تجليات الخبرة القضائية في منازعات المرفق الصحي، ثم نذهب إلى  (أولا)المنطلق، سنتطرق 

 .)ثانيا(ت الخبرة القضائية على مستوى منازعات المرافق الصحية لا كاشإللحديث عن 

 يأولا: تجليات الخبرة القضائية في منازعات المرفق الصح

المسائل الطبية تعد دليلا أكثر إلزاما للقضاء، فالمريض غالبا ما يتعذر عليه إدراك ما الخبرة في 

عهدة الطبيب المعالج، فينسب الضرر الحاصل له للطبيب دون أن يتمكن من  تحدث له وهو تح

لكون الأخطار لا يمكن إثباتها كلها لصعوبتها أو لتعقيدها أو لاندثار الدلائل ، 149بيان خطئه بدقة

، ويرجع ذلك للتقدم التقني المستعمل في المجال الطبي والطرق الجديدة التي يعتمد 150وصلة لهاالم

لذلك فالمريض يكتفي بعرض الوقائع على المحكمة ويلتمس منها إجراء . ، 151عليها الأطباء في العلاج

                                                           
 .48، ص: 2015، فبراير 26خالد الغزاوي، "دور الخبرة في تحديد الخطأ الطبي"، مجلة القانون المغربي، العدد  148
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي وفاء رزوق، "مسؤولية الدولة عن الأخطاء الطبية"، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية  149

 .223، ص: 2022 – 2021محمد بن عبد الله بفاس، تخصص قانون العام، السنة الجامعية 
، 2020، أكتوبر 58نموذجا"، مجلة المنازعات الأعمال، العدد  Covid 19عصام لبيض، "مسؤولية المرفق الطبي بدون خطأ فيروس كورونا  150

 .137ص: 
 .138عصام لبيض، مورجع نفسه، ص:  151
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مام م تبقى الخبرة في مثل هذه الأحوال الوسيلة الوحيدة أثخبرة للكشف عن خطأ طبيب، ومن 

المريض لإثبات خطأ الطبيب والسبيل الأنجع أمام القاض ي الذي لا بديل له عنه من أجل تكوين 

 . 152قناعته والوصول إلى الحقيقة

"وحيث إنه من خلال الرباط ما يلي: بالإدارية المحكمة في حكم الصادرة عن وفي هذا الصدد جاء  

كمة أن زوجة المدعي ولجت المركز الوثائق المدلى بها من طرف الجهة المدعية تبين للمح

لم تتم بالشكل الفني المطلوب وهو العملية الاستشفائي ابن سينا من أجل الولادة، غير أن هذه 

ذ الاحتياطات الضرورية خدب الدكتور)...( حيث أن الطاقم الطبي لم يتتما أكده الخبير المن

مل تعاني من أمراض مزمنة وهو ض الولادة أو اللجوء إلى عملية قيصرية لكون الحايمثل تحر 

ما أدى إلى تشنج عضلات الحوض، مضيفا أن طريقة التوليد لم تتخذ فيها الاحتياطات اللازمة 

 .153التالي هناك سوء تدبير عملية الولادة"بو 

جوهري على الخلاصات الفنية للخبير يعتمد بشكل هذا الحكم أن القاض ي ت يستشف من حيثيا

سلوك الطبي وتأسيس الركن المادي للخطأ المرفقي. فالطاقم المعالج، تكييف ال لالمنتدب من أج

بدائل الطبية المتاحة والضرورية كالعملية البتجاهله للوضعية الصحية للحامل وعدم لجوئه إلى 

القيصرية، يكون قد حاد عن القواعد المهنية. وعليه، فإن تقرير الخبرة في هذه النازلة لم يقف عند 

                                                           
 .223وفاء رزوق، مرجع سابق، ص:  152
، أورده عدنان أمهيمار، مرجع 94/7112/2019في الملف رقم  31/10/2019بتاريخ  3937حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد  153

 .291سابق، ص: 
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ريري للضرر اللاحق بالمريضة، بل مكن المحكمة من معرفة سوء تدبير والإهمال حدود الوصف الس

 الحاصل. والذي ترتب عنه في المقابل مسؤولية المرفق الطبي.

خصص في المنازعات الإدارية بتقرير الخبير، بل يعمد إلى استدعائه تأحيانا لا يكتفي القاض ي الم

، وهو ما يتجسد في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط لجلسات بحث لتفكيك الأخطاء الطبية التقنية

قرير المنجز وتوضيحات الخبير تبخصوص قضية بتر ساق مريضة، حيث زاوجت المحكمة بين ال

وحيث إنه وبناء على ما تم بسطه "رفق الصحي، معللة ذلك بقول: بالجلسة لتأسيس مسؤولية الم

جلسة البحث وما تم توضيحه خلال هذه  أعلاه سواء من خلال تقرير الخبرة أو ما راج خلال

الأخيرة كما هو مبين أعلاه، فإنه الخطأ المرفقي في نازلة الحال يتمثل في عدم إجراء العملية 

الأولى وفق أصول الطب، ذلك أن إصابة المدعية بتعفن خلال العملية الأولى والتي ثبت أنها 

العملية الثانية التي نتج عنها هي الأخرى كانت سببا في تدهور حالتها الصحية وتدارك ذلك خلال 

شكل بذلك خطأ ثابتا وقائما اتجاه المدعية،  ،تخثر الدم وبالتالي بئر رجلها اليسرى خلال مراحل

ورتب مسؤوليته  مما جعل المرفق الصحي المدعى عليه يقدم خدمته على وجه سيئ نتج عنه ضرر 

 .154"الإدارية اتجاه المتضرر منه

بتاريخ  888عدد  ، جاء في أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباطوفي هذا السياق

وحيث إنه وبناء على ما تم بسطه أعلاه، فإن ولئن كانت العملية الأولى جرت "أنه:   13/11/2025

                                                           
 ، غير منشور.70/7112/2025في الملف رقم  09/10/2520بتاريخ  767حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم  154
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وفق أصول الطب وفق ما أشارت له الخبرة، فإن الخطأ المرفقي في النازلة الحال يتمثل في عدم 

حينه بعد إصابة الضحية بمضاعفات جراء العملية المذكورة، ذلك أن تأخير التدخل في 

 90ج في الرئة اليسرى بقطر اظهور خر  عتشخيص هذه المضاعفات وكانت في مرحلة متقدمة م

في الصحة العامة والتي أشارت لها الخبرة أنها كانت سببا   مم، والتهاب رئوي قصبي ثنائي وتدهور 

الي وفاته، شكل بذلك خطأ ثابتا وقائما اتجاه الضحية، مما جعل المرفق في تدهور حالته وبالت

الصحي المدعى عليه يقدم خدمته على وجه س يء نتج عنه  ضرر ورتب مسؤولية الإدارية اتجاه 

 .155منه" ضرر تالم

وحيث "بأنه:   09/10/2024بتاريخ  3991رقم  عن المحكمة الإدارية بالرباطوفي حكم صادر عن 

ناء ولادتها بالمستشفى المحلي بتيفلت إلى ث...تعرضت أيستفاد من تقرير الخبرة أن الطفلة

فيرة العضدية اليمنى ظمضاعفات حيث تم سحبها من يدها اليمنى، مما سبب لها شلل ال

وارتخاء عضلي وشلل في عضلات العضو العلوي الأيمن وآلام عند تحريك اليد اليمنى رغم 

والآلام الجسماني على  %30صص ترويضية، ويقدر العجز  الجزئي الدائم في خضوعها لعدة ح

 جانب من الأهمية والتشويه الجمالي على جانب من الأهمية أيضا.

وحيث لم ينسب الخبير  ما أصاب الطفلة من عجز  إلى تشوه خلق ي طبيعي، وإنما نسب ذلك 

 بشكل صريح إلى وجود خطأ طبي أثناء عملية  الولادة.

                                                           
 ، غير منشور.86/7112/2025في الملف رقم  13/11/2025بتاريخ  888حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم  155
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وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص  -حيث يتعين تبعا لذلك الحكم على الدولة  و 

القاصر تعويضا إجماليا عن ضرر  قدره  ممثلها القانوني بأداء لفائدة المدعي عن إبنته

  .156درهم" 200.000.00

حو نا راسخا ؤولية الإدارية للمرفق الصحي، نلمس توجهوباستقراء العمل القضائي في منازعات المس

الاعتماد شبه الكلي على الخلاصات الفنية للخبراءالمنتدبين. فالقاض ي يجعل من التقرير الفني 

مرجعه الأساس ي، حيث يركن إلى اعتماد على تقارير الخبراء نظرا لخصوصية هذه المنازعات ذات 

قى مجرد آلية تحقيق التي ورغم هذه المكانة المركزية، لتقرير الخبير، فإنه يب طبيعة التقنية والفنية.

تخضع للسلطة التقديرية للقاض ي المتخصص في المنازعات الإدارية، غير أن الطابع الفني لمنازعات 

 .الطبية يجعل القضاء في الغالب يتبنى خلاصات الخبراء ويؤسس عليها أحكامه

ار التي تلحق تزداد أهمية عنصر التعويض في المجال الطبي، نظرا لطبيعة الضرر أو الأضر هنا و 

المتضرر من جراء نشاط مرافق الصحة العمومية، حيث يلجأ المتضرر للحصول على التعويض عن 

حيث إنه بثبوت المسؤولية ووصول  ،الضرر الذي لحقه من جراء نشاط المرفق الطبي العمومي

ترتب عن اء القانوني المز القضاء إلى تحقيق مسؤولية الدولة عن الضرر اللاحق بالمدعي، يكون الج

 .157ذلك، الحكم بالتعويض لفائدة المتضرر 
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 الصحية افقر المالخبرة القضائية على مستوى  منازعات  إشكالاتثانيا: 

المنازعات المتعلقة بالمرافق الصحية من أكثر القضايا تعقيدا أمام القضاء الإداري، لارتباطها تعتبر 

واقع يجعله في حاجة ماسة لتدخل الخبير . هذا الللقاض ي بجوانب تقنية تخرج عن تكوين القانوني

 لتنوير المحكمة، غير أن اللجوء إلى هذه الآلية يفرز عدة إشكالات عملية تؤثر على سير العدالة.

صعوبات تتمثل في تقرير الخبرة ذاته، والتي تتجلى في استعمال الخبراء في تقاريرهم بعض أحد نجد و 

ا بالنظر إلى طابعها العلمي أو استعمال أسلوب يترك المصطلحات التي يستعص ي عل ى القاض ي فهمه

عليه أو  ىجانب الطبيب المدعبالشك لدى القاض ي، وهذا كله من أجل مساعدة زملائهم أو الميل 

سيما في المناطق التي يقل فيها عدد الأطباء ويكون لهذا السبب  للأطباء المدعى عليهم. الأطر المساعدة 

يرتبطون بعلاقات زمالة تزيد عن الحد المألوف، وهو ما قد يسبب تعارف فيما بينهم وأحيانا 

ولعل من بين أكثر الصعوبات العملية  .158للمريض المدعي من التشكك في مصداقية الخبير

الشائعة التي تعترض الحصول على تقرير موضوعي من الخبير في نطاق مسؤولية الطبيب عن 

لخبراء بسبب وجود تضامن مهني يمكن أن يترتب  عليه أخطائه، إمكانية احتمال اهتزاز الثقة في ا

 .159نوع من التسامح مع الزملاء الأطباء محل المساءلة

بعض الصعوبات الموضوعية والتي تتمثل في كون مهمة الخبير مهمة أثناء إنجازها الخبرة كما تطرح 

الكشف عن الحقيقة هدف إلى يخطيرة ودقيقة، مما يجعله ملزما باحترام التحقيق العلمي المحايد 

                                                           
 .52، ص: 2015، فبراير 26خالد الغزاوي، "دور الخبرة في تحديد الخطأ الطبي"، مجلة القانون المغربي، العدد  158
 .294عدنان أمهيمار، مرجع سابق، ص:  159
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الواقعية الملموسة، حيث إن الخبير يقوم بمهمته في وسط نظري بحث وليس بمقدوره أن يقدر على 

مختلفة ولذا يرى روف ظنحو دقيق الموقف الذي وجد فيه الطبيب والذي كان يمارس عمله في ظل 

 .160ير والتطبيقالبعض أن تقريره لن يكون موضوعيا مائة بالمئة للاختلاف القائم بين التنظ

وأمام هذه المعيقات المرتبطة إما بغموض المصطلحات التقنية أو شبه التضامن المهني بين الأطباء، 

بتقرير الخبير متى شابه  ذيبرز دور القاض ي بإعمال سلطته التقديرية، فالقاض ي ليس مقيدا بالأخ

  .الغموض أو تحيز

بصرامة في إطار المسائل الفنية التي إنتدبته حياد ، يجب أن تبقى مهمة الخبير مؤطرة الولضمان 

 .161الجهة القضائية من أجل إبداء رأيه فيها كخبير، وألا يتعدها إلى المسائل الأخرى 

 الخبرة القضائية في منازعات الصفقات العمومية تطبيقات الفقرة الثانية:

وأن النزاعات الناجمة إدارية بقوة القانون،  امعلوم أن عقود الصفقات العمومية تعتبر عقودمن 

المحدث  41.90من القانون  8عنها تبقى ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية طبقا للمادة 

 2023مارس  8من مرسوم  4من المادة  16. وقد عرف المشرع الصفقات العمومية في البند 162بها

شخص ذاتي أو المتعلق بالصفقات العمومية بأنها: "كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع و 

                                                           
 .295عدنان أمهيمار، مرجع سابق، ص:  160
 .83وفاء رزوق، مرجع سابق، ص:  161
، أوردته سامية الحبيب، تطور الإجتهاد القضاء الإداري 1299/4/1/2014ف الإداري عدد في المل 12/06/2014بتاريخ  789/1قرار عدد  162

جتماعية في مجال الصفقات العمومية، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والا 

 .307، ص: 2021/2022لجامعية أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة ا –
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ف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام داعتباري يدعى مقاولا أو موردا أو خدماتيا، يه

 .163بخدمات"

وإذا كانت الصفقات العمومية باعتبار طبيعتها وارتباطها بالمصلحة العامة والمال العام تمر 

بادلة بين أطرافه، فإن هذا بمجموعة من المراحل، وترتب مجموعة من الحقوق والالتزامات المت

النوع من العقود قد تنشأ بشأنه منازعات متعددة بتعدد اسبابها، سواء بمناسبة إبرام الصفقة 

العمومية أو بمناسبة تنفيذها أو إنهائها، مما يجعل المتعاقدين خاصة الطرف المتعاقد مع الإدارة، 

من أجل إنصافه باعتباره الملاذ الوحيد  باعتبار الطرف الضعيف في هذه المعادلة يلجأ إلى القضاء

 لبوأمام تعقيد هذه المنازعات التي يغ .164لحماية حقوق أطراف المتعاقديين من شطط الإدارة

وير المحكمة، وعليه نخبرة القضائية كآلية لامحيد عنها لتعليها الطابع التقني والفني، تبرز ال

الناتج عن تنفيذ الأشغال الإضافية ثم ننتقل إلى إلى دور الخبرة في تحديد التعويض  (أولاسنتطرق )

 :)ثانيا(الحديث عن دور الخبرة في تحديد المقابل المالي للعقد 

 : دور الخبرة في تحديد التعويض الناتج عن تنفيذ الأشغال الإضافيةولاأ

بشروط  بعين الاعتبار عند التعاقد، ولم ترد ذيقصد بالأشغال الإضافية، تلك الأعمال التي لم تؤخ

الصفقة إلا انها ترتبط بالأعمال الأصلية وتحدث في الغالب إما بأمر من الإدارة، وإما بمبادرة من 

                                                           
 9الصادر بالتاريخ  7176يتعلق بالصفقات العمومية ، عدد  2023مارس  8/  1444من شعبان  15صادر في  2.22.431مرسوم رقم  163

 .2023مارس 
 .303 – 302عدنان أمهيمار، مرجع سابق، ص:  164
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. وقد تطرق المشرع 165جانب المتعاقد  حيث اقتضاها حسن تنفيذ الصفقة من الناحية التقنية

لق بالصفقات المتع 2023مارس  8المغربي لمسألة الأشغال الإضافية في الفقرة الأخيرة من مرسوم 

العمومية بأنه: "الأعمال الإضافية التي يعهد بها صاحب الصفقة، إذا كان من المفيد، بالنظر إلى 

أجل التنفيذ أو حسن سير التنفيذ، عدم إدخال مقاول أو مورد أو خدماتي جديد وعندما يتبين أن 

لها ولا تتجاوز نسبة عشر هذه الأعمال، غير المتوقعة وقت إبرام الصفقة الرئيسية، تعتبر تكميلية 

ستلزم تنفيذها ي( من مبلغها. أما فيما يتعلق بالأشغال، فيتعين، علاوة على ذلك، أن %10في المائة )

وجود معدات منصبة أو تم استعمالها من لدن المقاول في عين المكان .تبرم الصفقات المتعلقة بهذه 

 .166ية المرتبطة بها"الأعمال الإضافية في شكل عقود ملحقة بالصفقات الأصل

غير أن الواقع العملي في مجال الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال أن الإدارة تدعي في بعض 

الأحيان أنه ليس هناك مجال لدفع المستحقات المالية للمتعاقد معها بدعوى أنه لا توجد أشغال 

جاز الأشغال الإضافية، إضافية، أو عدم وجود ملحق للصفقة يؤكد طلب الإدارة من المتعاقد إن

وفي هذا الصدد يتعين على المتعاقد مع الإدارة إثبات أن الأشغال الإضافية المنجزة تمت باتفاق 

 . 167مسبق وأنه لم يقم بها من تلقاء نفسه

                                                           
العمومية: دراسة تحليلية بين النص القانوني وسلطة القضاء  هشام العقراوي، "التعويض عن الأشغال الإضافية بعد تنفيذ الصفقات 165

 .60، ص: 2025، سنة 24الإداري"، المجلة المغربية للرصد القانوني والقضائي، العدد 
، 7176( يتعلق بالصفقات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 2023مارس  8)  1444من شعبان  15صادر في  2.22.431مرسوم رقم  166

 .2917 – 2916(، ص: 2023مارس  9)  1444شعبان  16ريخ الصادر بتا
 .304عدنان أمهيمار، مرجع سابق،  167
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وبالنظر إلى الطابع التقني الذي يغلب على هذا النوع من النزاعات، يبرز دور المحوري للخبرة 

يستعين بها القاض ي المتخصص في منازعات الصفقات العمومية باعتبارها  القضائية كآلية عملية

إجراء من إجراءات التحقيق من أجل تحديد حجم الأعمال المنجزة للأشغال الإضافية. ومن هذا 

المنطلق، يتمثل دور الخبير في التمييز الدقيق بين الأشغال الأصلية المشمولة بالصفقة وتلك التي 

يا، كما أنه يعهد إليه بتقييم التكلفة المالية للأشغال ليمكن من تحديد تكتس ي طابعا إضاف

 التعويض العادل الذي يجبر الضرر المالي للمتعاقد.

النوازل، حيث جاء في حكم صادر عن  من وهذا ما ثم تكريسه في العمل القضائي المغربي في العديد

شغال أخرى أكما أنه تم تكليفها ببأنه: "  18/04/2025بتاريخ  167المحكمة الإدارية بالرباط عدد 

ت التزامها وفقا ذ( درهما، وأنها نف1.024.620.00بموجب عقد ملحق حددت قيمتها في مبلغ )

( درهما في إطار العقد الملحق. 576.180.00للمتفق عليه، كما أنجزت أشغال إضافية قدرها )

( درهما عن 202.215.63ا،... مبلغ )إلا وأنه بالرغم من انصرام أجل سنة لم تدفع المدعى عليه

 ( درهما عن الأشغال الإضافية.576.180.00الأشغال الإضافية، ومبلغ )

وحيث إنه بالنظر لارتباط النزاع بأمر تقني، فقد أمرت المحكمة بإجراء الخبرة، عهد بها للخبير 

ا بموجب العقد )ج.ت(... وأن الخبرة أثبتت أن المدعية أنجزت جميع الأعمال التي التزمت به

 درهم. 1.831.392.45المذكور، وأن المدعى عليها مدينة للمدعية نتيجة لذلك بمبلغ  
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ة قانونا، واحترمت مقتضيات الحكم بوحيث إن الخبرة قد أنجزت وفق الشروط الشكلية المتطل

التمهيدي، ولم تكن محل طعن جدي من طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة تعتمدها 

 .168في الفصل في النزاع" كأساس

وفي نفس السياق جاء في أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط وهي تستعين بالخبرة 

اثناء إثبات الأشغال الإضافية  المنجزة خارج إطار عقد الصفقة وتحديد التعويض عنها ومما جاء 

لق بالتحقق من مدى تنفيذ في الطلب مرتبط بمعطى تقني وتعاقدي متع ت"وحيث إن البفيه: 

المدعية للأشغال الإضافية المطالب بمستحقاتها من قبلها، لأجله ارتأت المحكمة في إطار 

من قانون المسطرة المدنية  55سلطتها التحقيقية إجراء خبرة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 

 18/01/2016يخ أسندت مهمة القيام بها للخبير)...( الذي خلص في تقريره المؤشر عليه بتار 

المستوفية كافة شروطها الشكلية والموضوعية خلافا لما أثاره الوكيل القضائي للمملكة في هذا 

الشق وخلص فيها إلى أن الشركة أنجزت اشغالا بمقتض ى عقد الصفقة موضوع الدعوى وتم 

رج تمديدها بأشغال إضافية بمقتض ى عقد ملحق تم أداء قيمته لكن الشركة أنجزت اشغالا خا

درهم هذه الأشغال لاحظ الخبير أنه تم أداء  233.617.00عقد الملحق حدد الخبير قيمتها في 

بعض منها بمقتض ى الكشوفات الحسابات بعد الاطلاع عليها وفق الأشغال المبينة بتقرير 

 .169الخبرة"
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ن "وحيث إبأن:  11/07/2025بتاريخ  161المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها عدد  تكما قض

المحكمة، بالنظر لارتباط النزاع بأمر تقني. وبما لها من صلاحيات في التحقيق الدعوى ، أمرت 

 بإجراء خبرة بواسطة الخبير )إ.ب(.

من دفتر الشروط الإدارية العامة فإنه في حالة طلب التأجيل يحتفظ  48وحيث إنه طبق للمادة 

، الأمر الذي يكون معه طلب المقاول بحراسة الورش مع حقه في التعويض عن الحراسة

التعويض عن حراسة الورش وجيها ويتعين الاستجابة له في حدود المبالغ الثابتة المحددة من 

 درهم . 12.033.03طرف الخبير وقدرها 

وحيث إنه بخصوص طلب التعويض عن باقي الأشغال المنجزة على اعتبار أن الأشغال المنجزة 

اقع تفوق الاشغال الم ، فقد خلص الخبير إلى عدم 1ضمنة في الكشف المؤقت رقم على أرض الو

دى عنها، علاوة على كون المدعية لم تبين هذه الأشغال ؤ وجود أي أشغال إضافية منجزة غير م

بوجه دقيق لا من حيث طبيعتها أو حجمها أو وصفها الأمر الذي يبقى معه الطلب غير غير مرتكز 

 .170على أساس ويتعين رفضه"

ول، تمكن آلية الخبرة القضائية من ترجمة المعطيات التقنية للنزاع إلى معطيات تمكن وخلاصة الق

في مصلحة الإدارة.  رأساالقاض ي من تحديد تعويض للمدعى عقب قيامه بالأشغال إضافية تصب 

ويتضح إذن أن الخبرة القضائية تساهم بشكل كبير في تحديد التعويض للمقاول عن الأشغال 
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زة خارج إطار الصفقة، كما تساهم بشكل مباشر في تكوين قناعة القاض ي الإداري، الإضافية المنج

بإصدار الحكم القاض ي بتعويض المقاول بالقدر الذي يزيل أسباب الخلل الحاصل للتوازن المالي 

 .171للعقد، متى جاء تقرير الخبير مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة

 يد المقابل المالي للعقد دور الخبرة في تحدثانيا: 

يعد المقابل المالي الحق الأول الذي يستمده المتعاقد من العقد الإداري، ويقصد به المقابل المادي 

المتفق عليه والذي يحصل عليه متعاقد مع الإدارة بناء على العقد، مقابل لما نفذه المتعاقد من 

عات الأشغال الإضافية تستأثر بحيز هام من . وإذا كانت مناز 172أعمال لصالح جهة الإدارة المتعاقد

تدخلات القاض ي المتخصص في المنازعات الإدارية، فإن تحديد المقابل المالي لعقد الصفقة يظل 

حجر زاوية لحماية حقوق أطرافها، وهنا القاض ي نظرا لطبيعة النزاع التقنية والفنية يستعين 

 ار عند إخلال الإدارة بالتزامتها.بالخبرة القضائية كآلية حاسمة لتقدير حجم الأضر 

ذوي الاختصاص لتقييم حجم الضرر الفعلي المترتب  القاض ي عن انتداب وتطبيقا لذلك، لايتوانى

صادر عن الحكم ال عن إخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية، وهو ما تترجمه بوضوح حيثيات

وحيث إن المحكمة في سبيل "فيه: جاء  05/05/2025بتاريخ  100المحكمة الإدارية بالرباط رقم 

الوقوف على حجم الضرر  وطبيعته وكذا تحديد قيمته، أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير 

)ه.ب(، فخلص هذا الأخير  إلى أن الجماعة الترابية المدعى عليها قامت بمجموعة من الأشغال 
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يحدد قيمة هذه عرقلت الاستغلال الكامل للسوق، ل 2024بالسوق الأسبوعي تعود لسنة 

 درهم. 546.000.00الأضرار في مبلغ 

لكن، حيث تبين للمحكمة أن الخبير استند بخصوص تحديد قيمة الحرمان من الاستغلال إلى 

الوثائق المتصلة بعقد الصفقة ودرايته التقنية، وأن المدعى عليها لم تدل بأي بيان يدحض ما 

لتعويض المناسب عن هذا الحرمان في مبلغ فقد قررت أن تحدد ا ...تضمنه التقرير المذكور 

 .173" درهم 300.000.00قدره 

إلى معطيات تقنية دقيقة،  ديتبين من هذا الحكم أن تقرير الخبير يكتس ي حجية بالغة متى استن

والخبير لايقتصر دوره على تقييم التعويض عن الحرمان من الاستغلال، بل يمتد لتحديد القيمة 

السياق، جاء في  هذاوفي غال التي أنجزها المتعاقد وبقيت عالقة دون أداء.  المالية للخدمات والأش

بأنه: "وحيث إنه بعد الإطلاع المحكمة على  11/11/2022بتاريخ  4413حكم المحكمة الإدارية عدد 

تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير )ع.خ( اتضح للمحكمة احترامه للقواعد الاجرائية المقررة 

قتضيات الحكم التمهيدي، وأن ما خلص إليه الخبير استند  بخصوصه إلى عقد الصفقة، قانونا لم

الحكم بقيمة  ...المذكور  والوثائق الحسابية، الأمر الذي تقرر معه بعد الاستئناس بالتقرير

درهم، باعتباره يشكل قيمة الخدمات المنجزة التي  125.398.67الخدمات المنجزة الحددة في المبلغ 

 .174بدون أداء، والتي يتعين على وكالة التنمية الإجتماعية أداؤها لفائدة المدعية"بقيت 
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"وحيث إنه فيما بأنه:  17/04/2025بتاريخ  85كما جاء في حكم صادر عن نفس المحكمة عدد 

(، فإنه لما كان البين 7يخص أصل الدين المطالب به من طرف المدعية عن جدول المنجزات رقم )

رة أعلاه أنها أنجزت الأشغال كما هو متفق عليه، وسلمت هذه الأخيرة للمدعى من تقرير الخب

عليه، كما أكد ذلك هذا الأخير خلال جلسة البحث، فإن المدعية تكون بذلك مستحقة لمبلغه 

 .175( درهما"125.416.71الذي حدده في )

"وحيث لما كان   أنه:ب 21/06/2021بتاريخ  2623 المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها رقم وذهبت

خلص من خلالها ...  البت في النازلة يتوقف على بيان أمر تقني يعهد بشأنه إلى ذوي الاختصاص

يبقى  إلى أن المدعي قام بإنجاز الأشغال المطالب بها موضوع الدعوى، وأنه )ع.خ(الخبير المنتدب 

 113.019.51ئد التأخير في درهم، وفوا 299.884.00محقا في مقابلها المحدد في أصل الدين في 

بقى محق في المطالبة بتلك الفوائد  المتعلقة بالأشغال المنجزة والتي يفإن المدعي ...  درهم

يستخلص من هذا الحكم أن القاض ي الإداري يوظف الخبرة   .176تأخرت الادارة في أداء قيمتها"

فمهمة الخبير المنتدب هنا تتجلى في النوازل التي تتوقف على بيان أمر تقني.  تللبكإجراء للتحقيق 

في تحديد مقابل الأشغال المنجزة، وتمتد لتحديد قيمة فوائد التأخير المستحقة للمدعى كنتيجة 

 الإدارة في أداء قيمتها.مباشرة لتأخير 
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"وحدد مبلغ بأنه:  30/09/2025بتاريخ  192وفي حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد 

كان مرتقبا عن مجمل قيمة الصفقة حال إنجاز جميع الأشغال في هامش الربح الذي 

درهم، وقيمة التعويض عن هامش الربح الذي فقدته المدعية جراء فسخ  2.068.129.36

مما تبقى معه محقة في التعويض عن الربح الذي كانت ...  درهم 413.625.00الصفقة في 

واستئناسا بما ورد ...  ا من سلطة تقديريةستجنيه وراء الصفقة، والذي تحدده المحكمة بما له

من  %5درهما على أساس نسبة ربح قدرها  689.376.45في تقرير الخبرة بهذا الشأن في مبلغ 

  .177المبلغ الإجمالي للصفقة، ما دام أن المدعية لم تنجز فعليا الأشغال المتفق عليها"

ما هو نظري بالنسبة للسلطة بين  اشاسع اباستقراء العمل القضائي، يتضح أن هناك فرقو 

نازعات الصفقات مالتقديرية للقاض ي باعتماد الخبرة، وبين ما يفرضه الواقع العملي. فتعقيدات 

طرا  لتبني خلاصات الخبير المنتدب ضزعات يجد نفسه ماالعمومية تجعل القاض ي في أغلب المن

عل من الخبرة هي المحدد الفعلي متى جاء التقرير مستوفيا للشروط الشكلية. هذا الأمر يج  ،حرفيا

 .ئناس يترأي اسمجرد حقة بالمقاول وليست اللا ر اضر الأ للتعويض عن 

اقب آلية الخبرة المبحث الثاني:   في المنازعات الإداريةالقضائية عو

، فإن الاحتكام الميداني بعد أن تبين لنا الدور المحوري للخبرة في توجيه مقررات القضاء الإداري 

ة يفرز بالموازاة واقعا تشوبه عدة اختلالات، وهو ما يفرض علينا في هذا الإطار  تسليط لهذه الآلي
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لننتقل بعد ذلك ، )المطلب الأول( نهييالفراغ التنظيمي في تحديد أتعاب الخبير وتعالضوء على 

 .)المطلب الثاني(التنظيم القضائي  ئلمعالجة حالا تعارض الخبرة القضائية مع مباد

 نهيوتعي الفراغ التنظيمي في تحديد أتعاب الخبير ول: المطلب الأ 

تعد أتعاب الخبرة وآلية انتداب الخبير من المقومات الأساسية التي يقوم عليها إجراء الخبرة في 

المنازعات الإدارية، إذ يتقاطع فيها الجانب المادي المنظم للمقابل المالي، بالجانب المسطري الذي 

ير. وعليه، سنقوم في هذه الفقرة تطرق إلى  إشكالية أتعاب الخبير يؤطر كيفية اختيار الخب

الخبراء ، مع الانتقال لاحقا إلى تحليل الاشكالية المتعلقة بمعايير التعيين (الفقرة الأولى)القضائية 

 .(الفقرة الثانية)

 : إشكالية أتعاب الخبرة القضائيةالفقرة الأولى

قابل المادي الذي يحصل عليه الخبير مقابل الجهد الذي بأنه هو ذلك الم 178يقصد بأتعاب الخبير

يبذله بإجراء الخبرة وإعداد تقرير الخبرة، إضافة إلى المصاريف التي ينفقها في سبيل تنفيذ المهمة 

 .179المكلف بها

من قانون المسطرة المدنية على أن الخبرة إجراء من  119ونص المشرع المغربي بمقتض ى المادة 

الدعوى المؤدى عنها ، ويحدد المبلغ من المحكمة أو القاض ي المقرر أو القاض ي  إجراءات تحقيق

                                                           
 ( للتعرف على ورقة المصروف.4انظر: الملحق رقم ) - 178
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من نفس القانون يشطب على الخبير القضائي الذي تلقي  120المكلف بالقضية. و حسب المادة 

 أتعاب والتعويضات مباشرة من الأطراف . 

ائية في القضايا المدنية من القانون المنظم للمصاريف القض 17وفي ذات السياق، جاء في الفصل 

"يقدر  : 180والتجارية والإدارية في الفقرة الثانية المعنونة بأجور ومصاريف الخبراء والمحكمين بأنه

رئيس المحكمة أجور ومصاريف الخبراء ويراعي في ذلك أهمية وصعوبات العمليات المباشرة 

كن لرئيس المحكمة أن "يم: 181من نفس القانون جاء بأنه 18وحسب الفصل  والعمل المنجز".

يأذن للخبراء في أن يقبضوا أثناء سير الاجراءات دفعات مقدمة على حساب من مصاريفهم إذا 

أنجزو أشغالا ذات أهمية استثنائية أو دعتهم الضرورة إلى القيام بتنقلات مرتفعة التكاليف أو 

 .إلى دفع سلفات شخصية"

نازعات الإدارية قسطا مهما من مصاريف وتشكل مصاريف إجراءات الخبرة القضائية في الم

الدعوى، وذلك عائد لكثرة  اعتماد القاض ي المتخصص في المنازعات الإدارية على هذا الإجراء في 

استيضاح الجوانب التقنية للنزاع، وتقدير مصاريف إجراءات التحقيق يعود لسلطة القاض ي 

لف والمهمة الموكلة للخبير، كذلك الذي يقدرها حسب طبيعة الإجراء المأمور به وحسب حجم الم

تقدير الطرف الذي سيدفع مصاريف إجراء الخبرة يختص به القاض ي، حسب الطرف الذي صدر 

                                                           
)ملحق أحكام المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية(،  1984بمثابة قانون المالية لسنة  541.84.ظهير الشريف رقم  180

 .523(، ص: 1984أبريل  27) 1404رجب  25مكرر، بتاريخ  3730الجريدة الرسمية عدد 
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الأمر بإجراء الخبرة لصالحه، حتى لو لم تصدر نتيجة التحقيق لصالحه على أن يدفع هذه 

 .182المصاريف في  النهاية خاسر الدعوى 

جاء في حكم تمهيدي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد  وتكريسا لهذه السلطة التقديرية،

"حكمت المحكمة الإدارية علنيا تمهيديا وحضوريا: بإجراء خبرة بأنه:  22/01/2024بتاريخ  49

درهم تؤديها المدعية بواسطة نائبها قبل تاريخ  7000.00يعهد بها للخبير )ع.خ( أجرته 

 .183ا الإجراء"تحت طائلة صرف النظر عن هذ 12/2/2024

وغير أن تقدير الأتعاب يمكن مراجعته، إذ يمكن للأطراف أو الخبير أن يعترضوا على الحكم 

التمهيدي بخصوص أتعاب هذا الأخير،  وفي أمر قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط برفع 

 أتعاب الخبير القضائي بعلة:

لعدم  28/02/2022المحكمة بتاريخ "وبناء على طلب رفع مصاريف الخبرة المودع بصندوق 

 تناسب هذه المصاريف مع المجهود الذي استلزمته إجراءات الخبرة.

وحيث أنه بعد الإطلاع على مأمورية الخبرة المسندة إلى الخبير  تبين أنها ستتطلب منه بذل وقت 

ف ومجهود كبير في إنجازها وذلك من حيث المصاريف المتعلقة باستدعاء الأطراف ومصاري

التنقل والأبحاث والدراسات التمهيدية لتهيئ المهمة المنوطة به بتلك الخبرة ومضمون الخبرة 

                                                           
 .286مينة بنحميد، مرجع سابق، ص:  182
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والوسائل الكفيلة بإنجازها مما يبرر  رفع أتعابه إلى الحد المعقول، اخذ بعين الاعتبار المجهودات 

 والتكاليف المبذولة في سبيل إنجازها.

نا من سلطة تقديرية في تحديدها أخذا بعين الاعتبار لذلك يبقى طلب رفع الأتعاب مبررا، وبما ل

 .184درهم" 6.000.00المعطيات السالفة الذكر نرى رفع الأتعاب إلى مبلغ 

ومن جهة أخرى فإن ارتفاع تكاليف الخبرة، قد يدفع القاض ي إلى صرف النظر عن إجراء التحقيق 

كمة الإدارية بالدار البيضاء الذي لم تودع مصاريفه أو الحكم برفض الطلب. حيث اعتبرت المح

"... لكن حيث استنكفت إدارة عدم أداء أتعاب الخبير موجبا لصرف النظر عن إجراء الخبرة: 

الضرائب عن أداء أجرة الخبير المعين من طرف المحكمة رغم إشعارها بذلك وتوصلها بصفة 

ة الوسائل المثارة ، مما حال بين المحكمة وبين التحقيق من صح20/03/2013قانونية بتاريخ 

في مقال الدعوى، الأمر الذي يتعين معه التصريح برفض الطلب مع إبقاء الصائر على 

 .185رافعته"

ومن هذا المنطلق، تظهر إشكالية تمس بشكل مباشر بالحق في التقاض ي إذ إن المغالاة في تكاليف 

تشكل حاجزا ماديا يحول دون الخبرة القضائية ولاسيما في المنازعات الإدارية ذات الطابع التقني، 

وصول المتقاض ي باعتباره الطرف الضعيف إلى استخلاص حقوقه. علاوة على ذلك، فإن الحكم 
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بصرف النظر عن الخبرة أو رفض الدعوى كعقوبة لعدم سداد تكاليف الخبرة ، خاصة عند امتناع 

 الإدارة عن الأداء رغم إلزامها قضائيا، يخل بالتوازن بين المتخاصمين.

 : إشكالية معايير انتداب الخبيرالفقرة الثانية

إن المحاكم وهي بصدد البت في القضايا المعروضة على أنظارها، قد تعترضها بعض الصعوبات 

التقنية والفنية، فتجد نفسها في حاجة إلى اللجوء إلى الخبرة، التي قد تحكم بها تلقائيا أو عندما 

 .186تفاق بينهميطالب بها أحد الأطراف أو بناء على ا

فالخبير طبقا للقانون هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في بعض النقط 

فيها. غير أن الواقع العملي بالمحاكم الإدارية أبان عن  تالفنية والتقنية التي استعص ى عليها الب

ي يرتبط بعضها مجموعة من الإشكاليات التي تعترض سير القضايا المسجلة بهذه المحاكم، والت

بمسألة انتداب الخبراء، خاصة في الحالات التي لا يتقيد فيها القضاة بالقواعد القانونية المنظمة 

 للخبرة لهذا النوع من الاجراءات، مما قد ينعكس بالضرورة على جودة الأحكام.

نتداب ، هو وتتجلى أبرز الإشكالات العملية التي تحد من نجاعة مؤسسة الخبرة المتصلة بآلية الا 

أن بعض المحاكم تركن إلى نمط يعتمد على تكرار لأسماء بعينها من جدول الخبراء. تبرز خطورة هذا 

الأمر في إقصاء وتهميش يهم مجموعة من الخبراء، وهذا نمط الروتيني في إعتماد نفس الخبراء قد 
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لة البت في الآجال يأدي إلى تكديس ملفا لدى فئة محدودة من الخبراء، مما سوف يأدي إلى عرق

 المعقولة . 

يدعو المحاكم إلى تعيين الخبراء المقيدين في الجدول  08/05/1997الصادر في  885وحسب المنشور 

بالتناوب في الميدان الذي يخصمهم وبالتالي فلا يكلف بتلك الخبرات غيرهم إلا بصورة اسثتنائية 

نية المطلوبة أو كون النزاع زهيد القيمة عند عدم وجود خبير مسجل بالجدول لديه المعلومات الف

 . 187لا يحتمل أتعاب خبير الجدول 

كما أن من بين الإشكاليات التي تواكب عملية انتداب الخبراء سيما في المحاكم الإدارية هو تعيين 

خبراء قضائيين غير متخصصين في موضوع الخبرة، ذلك أن المشرع عند وضع مختلف الجداول 

لخبراء وعناوينهم ومكاتبهم وأرقام هواتفهم، حرص على تحديد اختصاص كل المتعلقة بأسماء ا

واحد منهم حتى يتأتى للقاض ي أثناء النظر في القضية الاهتداء مباشرة إلى الخبير المختص في المسألة 

الفنية أو التقنية التي تستدعي التحقيق. والملاحظ  أن جدول الخبراء التابع لبعض محاكم 

المحكمة أحيانا إلى من لإدارية لا يتضمن خبراء في بعض التخصصات، مما يستدعي الاستئنافية ا

 .188تعيين عشوائي أمام غياب وجود خبير مختص داخل نفوذ دائرتها

                                                           
رية بين النص القانوني والعمل نور الدين أولاد اللحسن، إشكالية حدود سلطة الخبير القضائي وسلطة القاض ي التجاري في المنازعات التجا 187

سنة  القضائي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، جامعة عبد الملك السعدي،
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غير أن هذا المبرر يظل غير ذي أساس، فمن الواجب المحكمة الاستعانة بالخبير المختص لتنوير 

من  17ج النفوذ المحكمة المعينة. حيث جاء في المادة المحكمة، ولو اقتض ى الحال انتدابه من خار 

"تتقيد المحكمة عند تعيين خبير قضائي المتعلق بالخبراء القضائيين ما يلي:  54.00القانون رقم 

 بجدول الخبراء الخاص بدائرة اختصاصها ما عدا في الحالتين التاليتين:

 طلوب؛إذا لم يوجد بالجدول المذكرة خبير متخصص في الفرع الم -1

 . 189إذا كان الخبير مسجلا بالجدول الوطني" -2

انطلاقا مما سبق، بتضح أن هناك تباين حاصل بين مقتضيات المادة أعلاه التي تضع معايير دقيقة 

للانتداب، وبين العمل القضائي الذي يتسم بنوع من االنمطية، إن هذا الانحراف عن الضوابط 

ة القضائية، التي وجدت أصلا لتنوير القاض ي ظلليقالقانونية يفرغ الخبرة من جوهرها كآلية 

 المتخصص في المنازعات الإدارية.

 تنظيم القضائيحالات تعارض الخبرة مع مبادئ المطلب الثاني: 

القاض ي المتخصص في أمام تنامي حجم المنازعات الإدارية  ذات الطابع التقني والفني، واعتماد 

سطح إشكالية دقيقة تتعلق الاء من أجل البت فيها، تطفو على المنازعات الإدارية على تقارير الخبر 

هذه الآلية مع الضوابط المكرسة قانونا. فالخبرة، وإن كانت غايتها إلى اللجوء المتزايد بمدى انسجام 

يقظة القضائية وتنوير المحكمة، فإن ملامسة الواقع الميداني تكشف عن الالأساسية تكريس 

                                                           
المتعلق بالخبراء  45.00(، بتنفيذ القانون رقم 2001يونيو  22) 1422من ربيع الأول  29صادر في  1.01.126ظهير شريف رقم  189

 .1870(، ص: 2001يوليوز  19) 1422ربيع الآخر  27بتاريخ  4918القضائيين، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
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السير العادي للخصومة. وهو ما يفرض علينا في هذا الإطار تسليط إفرازات سلبية تؤثر على 

الضوء على حالات تعارض الخبرة مع مبادئ التنظيم القضائي، سواء من حيث تأثيرها المحتمل على 

)الفقرة ، أو من حيث أثرها على هدر الزمن القضائي )الفقرة الأولى( استقلال العمل القضائي

 .الثانية(

 العمل القضائياستقلال تأثير الخبرة على  الفقرة الأولى:

يفترض في القاض ي الإداري، بالنظر إلى طبيعة المنازعات المعروضة عليه، أن يكون متمتعا بتكوين 

والرابعة الثالثة  تينالفقر قانوني يتماش ى مع خصوصية المادة الإدارية. وهو توجه كرسه المشرع في 

يعتمد القضاء التنظيم : "على أنهلمتعلق بالتنظيم القضائي ا 38.15من القانون رقم   5المادة  من 

 .القضائي أيضا مبدأ القضاء المتخصص، لاسيما بالنسبة للمحاكم والأقسام المتخصصة

بيد أن هذا التكوين  .190"نهم في المحاكم والأقسام المتخصصةيالقضاة عند تعييراعى تخصص 

نوازل، يقف أمام وقائع ذات طبيعة تقنية وفنية القانوني الصرف للقاض ي يجعله، في العديد من ال

من إجراءات بحتة تتجاوز مداركه. هذا الوضع يحتم اللجوء إلى آلية الخبرة القضائية كإجراء 

في الدعوى. وحرصا على استقلالية القاض ي منع المشرع على الغامضة لتحقيق لاستجلاء الجوانب ا

فنية طبقا لما جاء في التقنية و الالتحقيق في النقط ، وحصر دوره في الخبير إبداء أي رأي قانوني

 المتعلق بالخبراء القضائيين. 45.00من القانون رقم  2المادة 

                                                           
 38.15( يتنفيذ القانون رقم 2022يونيو  30)  1443من ذي القعدة  30صادر في  1.22.38الفقرة الثالثة من الظهير الشريف رقم  190

 .4569(، ص: 2022يوبيو  14)  1443ذو الحجة  14، الصادر بتاريخ 7108المتعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية عدد 
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إلا أن الممارسة العملية أفرزت لنا واقعا مغايرا، حيث يلاحظ في بعض الأحيان خوض الخبير في 

حكمة الإدارية بالرباط عدد المجاء في قرار وفي هذا الإطار   .ضةسائل ذات صبغة قانونية محالم

" لكن حيث من جهة، لئن كان دور الخبير يقتصر على الجواب عن الأسئلة الفنية مايلي:  1428

ويمتنع عليه الجواب عن أي سؤال له علاقة بالقانون، فإنه لا جدال أن الخبرة العقارية في 

المدعى بها وتقدير قيمة نازلة الحال ليست سوى إجراء للتحقيق في الوقائع الإعتداء المادي 

العقار، وأن القاعدة في إجراءات من هذا القبيل أنها لا تلزم المحكمة وإنما تستأنس بنتائجها، 

إن ذلك لا يعيب وما دام الأمر كذلك، فحتى على فرض خوض الخبير في النقاش القانوني، ف

د أجابت عن النقط التقنية الخبرة في ذاتها طالما أن ما يهم المحكمة منها  أن تكون تواجهية وق

ومواصفاته وقيمته، الش يء الذي يبقى معه السبب المتعلق بتجاوز   المتعلقة بموقع العقار 

، فإنه كمةالمح الذي جاء في قرار مح مبرر رغم  .191الخبير لاختصاصه وببطلان الخبرة مردودا"

المانعة  45.00القانون من  2يشكل تساهلا مع خرق صريح لقاعدة آمرة أقرها المشرع في المادة 

 للخبير من إبداء أي رأي قانوني.

                                                           
لقضاء الإداري ، أورده: سعيد رجو، " تطور ا146/13/6في الملف رقم  11/04/2013بتاريخ  1428قرار محكمة الاسثئناف بالرباط عدد  191

دراسة تحليلية وإحصائية في ضوء الاجتهادات القضائية"، أطروحة لنيل شهادة ادكتورة في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم  –

 .135، ص: 2021-2020القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، السنة الجامعية 
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 الزمن القضائيأثر الخبرة على  :الثانيةالفقرة 

لأفراد والمجتمع والدولة، لالأمن يعتبر الزمن القضائي في القضايا الإدارية مقوم الأساس ي لتحقيق 

تجه تفكيرهم إلى وبذلك يطمئن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وعلى سائر حقوقهم وي

 .192مايرفع شأن مجتمعهم وينهض بأمنهم

وفي هذا الإطار نستحضر مقولة جميلة جدا للسيد مصطفى برتاوي الوكيل العام للملك بمحكمة 

" العدالة أصبحت مطلوبة في الزمان قبل المكان الاستئناف بوجدة، عندما قال في أحد مداخلاته: 

 .193عديمة الجدوى " تية، إذا لم تقدم في حينها أصبحلكونها أشبه ما يكون بالإسعافات الطب

ص في تخصوالخبير القضائي وهو  بصدد إنجاز المأمورية المسندة إليه من طرف القاض ي الم

 طائلة استبداله بغيره تتح داخل أجل محددالخبرة  المنازعات الإدارية  فهو مطالب بتسليم تقرير

. 

:" ونظرا لكون رة عن المحكمة الإدارية بمكناس أنهوتطبيقا لذلك جاء في أحد الأحكام الصاد

الخبير"ب.م" لم ينجز المأمورية المكلف بها داخل الأجل القانوني رغم إنذاره لعدة مرات، فقد 

 .194تقرر استبداله بالخبير.."

                                                           
كلية العلوم وفاء غيلان، "الزمن القضائي في المادة الإدارية" ، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ) ماستر المهن القانونية والقضائية(،  192

 .2، ص: 2023-2022طنجة، جامعة عبد المالك السعدي، السنة الجامعية  –القانونية والإقتصادية والاجتماعية 
ر الزمن القضائي"، أطروحة لنيل الدكتورة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، جامعة عبد المالك ياسين الصبار، " هض 193

 . 5- 4، ص: 2025 - 2024السعدي، تخصص القانون الخاص، السنة الجامعية 
 .107عدنان أمهيمار، مرجع سابق، ص:  194
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، أو في حالات أخرى القضائي ر وفي الواقع العملي في الغالب يكون هناك تماطل من جانب الخبي

على أن الخبير يحتاج وقت أطول لإنجاز مأموريته؛ حيث يقدم  دجلمنازعات الضريبية نمثلا في ا

  .195طلب تمديد الأجل لإنجاز الخبرة

وللتفصيل أكثر في مدى تقيد الخبراء بإنجاز مهامهم داخل أجل المعقول، فإننا سنعرض وضعية 

شهر يناير و  حسب ،196رية بالرباطحكمة الابتدائية الإداالمنازعات الإدارية بالمفي  الخبرة إجراءات

 الجدولين التاليين:وذلك حسب  2026سنة من فبراير 

  2026يناير  ر وضعية الخبرة لشه :1الجدول 

مخلف الخبرات  نوع القضية 

 الغير المنجزة

عدد المقررات 

القضائية 

الصادرة بإنجاز  

 الخبرة

 الباقي المنجزة الرائج

القضايا 

 الاستعجالية

  0  0 

دقة على المصا

 الحجز

  0  0 

الأوامر المبنية 

 على طلب

  0  0 

                                                           
 از الخبرة.( طلب تمديد الأجل لإنج6انظر: الملحق رقم ) - 195
 .2026معطيات ومعلومات غير منشورة، ثم الحصول عليها مباشرة من المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، بتاريخ أبريل  196
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 1 1 2 1 1 تجاوز السلطة

 0  0   فحص الشرعية 

 3 22 25 3 22 الضرائب

 0  0   الانتخابات

 0  0   وضعية فردية

 0  0   تحصيل الديون 

 0  0 0  ايقاف التنفيذ

 3 11 14 1 13 نزع الملكية

عقود إدارية 

 وصفقات

18 4 22 17 7 

مسؤولية 

 الإدارية

69 29 98 70 28 

 11 15 26 11 15 معاشات

 51 136 187 49 138 المجموع

 

 2026فبراير  وضعية الخبرة لشهر : 2الجدول 

مخلف الخبرات  نوع القضية 

 الغير المنجزة 

عدد المقررات 

القضائية الصادرة 

 بإنجاز  الخبرة

 الباقي المنجزة الرائج
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القضايا 

 يةالاستعجال

  0  0 

المصادقة على 

 الحجز

  0  0 

الأوامر المبنية على 

 طلب

  0  0 

 2 1 3 1 2 تجاوز السلطة

 0  0   فحص الشرعية 

 6 6 12 2 10 الضرائب

 0  0   الانتخابات

 0  0   وضعية فردية

 0  0   تحصيل الديون 

 0  0 0  ايقاف التنفيذ

 2 12 14 1 13 نزع الملكية

 عقود إدارية

 وصفقات

13 5 18 8 10 

 47 25 72 26 46 مسؤولية الإدارية

 21 4 25 11 14 معاشات

 88 56 144 46 98 المجموع

 

بالمهام الموكلة إليهم  ءالخبراإخلال منة بالجدول أعلاه يتبين ضالمعطيات الماستقراء  لمن خلا

الإدارية بالرباط،  من طرف المحكمة في المنازعات الإدارية، على مستوى محكمة الابتدائية

شهر يناير  وكذلك شهر فبراير  فيإهمال وتماطل من خلال عدد الخبرات غير المنجزة هذا ويتجلى 
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، ووصل 138. حيث وصل عدد مخلف الخبرات الغير المنجزة برسم شهر  يناير   2026من سنة 

 خبرة غير منجزة. 98عددها في شهر فبراير  

اقع العملي أمام القضاء ا لإداري المغربي يظهر أن بعض الحالات يتم فيها تأجيل التحقيق إن الو

عدة مرات، فبعض الملفات استغرقت الخبرة سنوات بين أول خبرة وملحق خبرة ثم خبرة 

مضادة، مع تأجيلات في المواعيد المقررة لإجرائها واستبدال الخبراء، كما في ملف أحيل على 

، 10/10/2005يقض ي بإجراء خبرة عقارية بتاريخ المحكمة الإدارية أصدر فيه حكم تمهيدي 

 عرفت تغييرات في المواعيد وتأجيلات واستبدال للخبير قبل أن يتم وضع تقرير نهائي لها بتاريخ

15/06/2009197.  

ولتعزيز هذه الملاحظات العملية بدراسة حول هدر الزمن القضائي، نستحضر نتائج استبيان 

شخص من مختلف الأعمار  والمدن  100ان أزيد من يذا الإستبشارك في ه أنجزه أحد الباحثين، 

( ، أن القاض ي أو الهيئة القضائية 54 %المغربية، فقد إعتبر أغلب المشاركين في الاستبيان أن )

( %44.3هم السبب في تأخير البت في القضية، وجاء مباشرة بعده الخبير القضائي بالنسبة )

 .198 القضية )أنظر المبيان أسفله( في تكثاني أكثر سبب في تأخير الب

                                                           
 .341عدنان أمهيمار، مرجع سابق، ص:  197
جتماعية طنجة، جامعة عبد المالك ياسين الصبار، " هضر الزمن القضائي"، أطروحة لنيل الدكتورة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والا  198

 .61، ص: 2025 - 2024السعدي، تخصص القانون الخاص، السنة الجامعية 
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في المنازعات الإدارية،  االأضرار والآثار لظاهرة هدر الزمن القضائي خصوصكد على أن ؤ أن ن ويبقى 

فلا عدالة بلا سرعة في البت، حيث جاء في الفصل س حقوق المتقاضين مباشرة ويعرضها لضياع مت

وفي حكم يصدر داخل في المحاكمة عادلة، لكل شخص الحق من الدستور المغربي على أن: " 120

 آجال الخبرة . طوهو ما يفرض تدخل المشرع لإيجاد آليات أكثر صرامة لضب .199أجل معقول"

 

 

                                                           
يوليوز  29) 1432شعبان  27بتنفيذ نص الدستور )دستور المملكة المغربية(، الصادر في  1.11.91من ظهير شريف رقم  120الفصل  199

 . 3600(، ص: 2011يوليو  30) 1432شعبان  28بتاريخ مكرر، الصادر  5964(، الجريدة الرسمية عدد 2011

18 (29.5%)

27 (44.3%)

13 (21.3%)

22 (36%)

33  (55%)
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(  موظف كتابة الضبط)موظف المحكمة 

الخبير

المفوض القضائي

المحامي

(الهيئة القضائية)القاضي 
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 ختاما

 لما تم تفصيله ومناقشته بين طيات هذا البحث، يتضح لنا جليا أن المنازعات الإدارية 
ً
ختاما

ي متزايد. فالقاض ي المتخصص في المنازعات المعروضة على القضاء باتت تتسم بتعقيد تقني وفن

 أمام قضايا تتطلب دراية علمية 
ً
الإدارية، بحكم تكوينه القانوني الصرف، يجد نفسه غالبا

متخصصة، سواء تعلق الأمر بتحديد التعويضات في دعاوى نزع الملكية، أو تقييم الأشغال في 

 ي دعاوى المسؤولية الطبية.الصفقات العمومية، أو تحديد طبيعة الأخطاء المرفقية ف

ومن هذا المنطلق، خول المشرع للقضاء إمكانية الاستعانة بالخبرة كوسيلة لإحاطته بالجوانب 

التقنية التي تخرج عن نطاق اختصاصه القانوني. ورغم أن الأصل هو أخذ تقرير الخبير على سبيل 

تمد عليه بدرجة كبيرة، الاستئناس فقط، فإن استقراء الواقع العملي يكشف أن القاض ي يع

 ويستند إليه بشكل شبه حاسم في تكوين قناعته.

وهذا الاعتماد الفعلي يجعل من تقرير الخبير بمثابة حجر الزاوية في تسبيب المقررات، ليرتقي بذلك 

من مجرد إجراء مساعد إلى أداة محورية لتفعيل اليقظة القضائية وتجويد الأحكام. إلا أن الأهمية 

 ما تصطدم على مستوى الممارسة العملية بجملة من البالغة ا
ً
لتي تحظى بها مؤسسة الخبرة غالبا

 عن 
ً
المعيقات؛ لعل أبرزها البطء في إنجاز التقارير وما يترتب عنه من هدر للزمن القضائي، فضلا

غياب معايير موضوعية دقيقة في مسألتي الانتداب وتحديد الأتعاب، وهي إشكالات جوهرية من 

 عرقلة مسار البت في المنازعات داخل آجال معقولة. شأنها
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وبما أن صيانة هذه المهنة والارتقاء بآليات اشتغالها هو في جوهره صيانة للعدالة ذاتها وتكريس 

 مما لامسناه من اختلالات عبر فصول هذه الدراسة، إلى 
ً
للأمن القضائي، فإننا نخلص، انطلاقا

 :ات العملية، نوردها على النحو الآتيتقديم حزمة من التوصيات والمقترح

كخطوة  الإسراع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالخبرة القضائية إلى حيز الوجود: ➢

(، حيث بات من 45.00حاسمة لتجاوز قصور القانون المنظم الحالي )رقم تشريعية 

 الضروري إقرار إطار قانوني جديد يستوعب تطور منظومة العدالة.

القطع مع الممارسات المعتمدة حاليا من خلال تفعيل  ب الآلي في الانتداب:اعتماد التناو  ➢

تخصص كل خبير في  ةمعلوماتي يوزع الانتدابات القضائية بشكل آلي مع مراعا منظا

 التعيين.

لأن السمعة الطيبة للخبراء هي امتداد طبيعي وضع مدونة للأخلاق والسلوكيات المهنية:  ➢

 الضامن الأساس ي لثقة المواطن في المقررات القضائية.للسمعة الطيبة للعدالة، و 

من خلال دليل رسمي من قبل وزارة العدل يحدد الحدين  وضع تعريفة مرجعية للأتعاب: ➢

للتحيين، حماية للمتقاض ي من  ةقابلو الأدنى والأقص ى لأتعاب الخبرة حسب نوعية النزاع 

 قه في التقاض ي.أي إجحاف مادي يعرقل ح

تعجيل بتنزيل المنصات الإلكترونية المحدثة بموجب قانون  للرقمنة: التفعيل الفوري ➢

 ، وحث الخبراء على استعمالها.58.25
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 الملاحق

 (:1الملحق رقم )
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 لائحة المراجع

 المؤلفات_ 1

 ه.1300ابن منظور )محمد بن مكرم(: لسان العرب، دار المعارف،  ▪

محمد الكشبور: الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية )دراسة مقارنة(، سلسلة  ▪

 .2000، 3الدراسات القانونية المعاصرة، العدد 

اوي(، الطبعة الأولى، إمانويل كانط: تأسيس ميتافيزقيا الأخلاق، )ترجمة: د. عبد الغفار المك ▪

 .2002منشورات الجمل، كولونيا )ألمانيا(، 

المصطفى المهداوي: الخبرة القضائية في المادة المدنية بين الاعتماد والاستبعاد، منشورات  ▪

 .2015(، الطبعة الأولى، 5مجلة العلوم القانونية )سلسلة البحث الأكاديمي 

في القوانين ومشروعات القوانين العربية عصمت عبد المجيد بكر: طرق الإثبات )دراسة  ▪

بالمقارنة مع الفقه الإسلامي في ضوء آراء الفقه القانوني وأحكام القضاء(، مكتبة زين 

 .2017الحقوقية والأدبية، بيروت، الطبعة الأولى، 

مصطفى زاهر: الإثبات والتحقيق في المنازعات الضريبية في ضوء الإجتهاد القضائي، مطبعة  ▪

Bucephale ،2022، المغرب. 

مكي عبد الواحد كاظم: الخبرة والخبراء أمام القضاء: دراسة تطبيقية علمية، الطبعة  ▪

 .2022الثانية، بغداد، 
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علال فالى: صناعة النصوص القانونية: إشكالات الاختصاص والصياغة، الطبعة الثانية،  ▪

2023. 

بالمغرب، الطبعة الأولى، مطبعة المصطفى المهداوى: الخبرة القضائية في القانون الاجتماعي  ▪

 .2024الجسور، وجدة، 

 الأطروحات والرسائل الجامعية_ 2

عبد الحق عميمي: "أحكام اجتهاد القضاء الإداري المغربي في مادة المنازعات الضريبية"،  ▪

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 .2013-2012جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية أكدال، 

أحمد أعبابو: "دور القاض ي الاداري في تحقيق العدالة الضريبية"، أطروحة لنيل الدكتوراه  ▪

في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، جامعة عبد 

 .2014المالك السعدي، 

ات التحقيق في الدعوى الضريبية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في مينة بنحميد: "إجراء ▪

القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، 

 .2019-2018جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 

كتوراه، كلية تورية عبدون: "الإثبات أمام القضاء في المادة الجبائية بالمغرب"، أطروحة د ▪

العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، 

2020-2021. 
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الضريبة على الشركات -رشيدة عدي: "المنازعات في إجراءات تحصيل الديون الضريبية  ▪

عة "، أطروحة دكتوراة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، جام-نموذجا

 .2021-2020محمد الخامس، 

عبد الرحمان فضلاوي: "نظام المسؤولية الإدارية في المجال الضريبي"، أطروحة لنيل  ▪

الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 .2021-2020والاجتماعية، جامعة القاض ي عياض، مراكش، 

دراسة تحليلية وإحصائية في ضوء الاجتهادات  –الإداري سعيد رجو: "تطور القضاء  ▪

القضائية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 .2021-2020والاجتماعية المحمدية، جامعة الحسن الثاني، 

ية"، أطروحة سامية الحبيب: "تطور الإجتهاد القضائي الإداري في مجال الصفقات العموم ▪

لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، 

 .2022-2021جامعة محمد الخامس، 

وفاء رزوق: "مسؤولية الدولة عن الأخطاء الطبية"، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم  ▪

 .2022-2021ي محمد بن عبد الله، القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، جامعة سيد

عدنان أمهيمار: "دور الخبرة القضائية في حسم المنازعات الإدارية"، أطروحة لنيل الدكتوراه  ▪

في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، جامعة محمد 

 .2024-2023الخامس، 
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ماعية وحماية حقوق المواطنين من خلال نزع نجاة الشنتوف: "التنمية الاقتصادية والاجت ▪

الملكية نموذجا"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية 

 .2025-2024والاقتصادية والاجتماعية طنجة، جامعة عبد المالك السعدي، 

التجاري نور الدين أولاد اللحسن: "إشكالية حدود سلطة الخبير القضائي وسلطة القاض ي  ▪

في المنازعات التجارية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية 

 .2025-2024والاقتصادية والاجتماعية طنجة، جامعة عبد المالك السعدي، 

ياسين الصبار: "هدر الزمن القضائي"، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم القانونية  ▪

جتماعية طنجة، جامعة عبد المالك السعدي، تخصص القانون الخاص، والاقتصادية والا 

2024-2025. 

صلاح مالك حمود العزاوي: "المعاينة ودورها في الحكم القضائي في الدعوى المدنية )دراسة  ▪

مقارنة("، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، تخصص القانون 

 .2020الخاص، 

دات محكمة النقض في المنازعات الضريبية"، رسالة لنيل الماستر في مريم محجوبي: "اجتها ▪

المنازعات الإدارية العمومية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، 

 .2021-2020جامعة سيدي محمد بن عبد الله، 
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، رسالة الخبرة القضائية نموذجا" –فدوى الديلالي: "وسائل الإثبات في التشريع المغربي  ▪

لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، جامعة عبد 

 .2021-2020المالك السعدي، 

وفاء غيلان: "الزمن القضائي في المادة الإدارية"، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون  ▪

جامعة عبد المالك  الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية طنجة،

 .2023-2022السعدي، 

حميد بالحاج وسعيد حموش: "الخبرة بين التشريع المغربي والعمل القضائي"، رسالة نهاية  ▪

 .2003تمرين، المعهد العالي للقضاء، 

رضا التايدي: "المرحلة القضائية في مسطرة نزع الملكية على ضوء الاجتهاد القضائي  ▪

ن، المعهد الوطني للدراسات القضائية، وزارة العدل، تخصص الإداري"، بحث نهاية التمري

 .2003-2001القضاء الإداري، فترة التمرين 

أمال الزريفي عمراني: "دور القاض ي المدني في تقدير وسائل الإثبات واتخاذ إجراءات  ▪

في ضوء العمل القضائي المغربي والمقارن"، بحث نهاية التكوين بالمعهد العالي  –التحقيق 

 .2015-2013، السنة القضائية 39لقضاء، الفوج ل
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 المقالات_ 3

عبد الرزاق أحمد شيبان: "إجراءات الخبرة القضائية ودورها في الإثبات"، مجلة كلية  ▪

 .15، العدد 4القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، المجلد 

القانون الدولي الخاص المصري سامية صادق راشد: "قاعدة الإسناد أمام القضاء: بحث في  ▪

 .1972، 2، العدد 14والمقارن"، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 

، 2كمال الودغيري: "الخبرة القضائية في القانون المغربي"، مجلة القانون المغربي، العدد  ▪

2000. 

حقيق العدالة محمد برحلي: "إشكالية الخبرة القضائية في المادة المدنية بين الهدف ت ▪

ومشكلة إطالة التقاض ي: قراءة تحليلية"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 

60 ،2005. 

عبد الرحمن بن الحسين الموجان: "عدد أهل الخبرة القضائية"، مجلة جامعة أم القرى  ▪

 .2011، 2، الجزء 53لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 

، 26وي: "دور الخبرة في تحديد الخطأ الطبي"، مجلة القانون المغربي، العدد خالد الغزا ▪

 .2015فبراير 

، 14عز الدين الماحي: "الخبرة القضائية في المنازعات الإدارية"، مجلة المحاكمة، العدد  ▪

2018. 
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ة زكرياء الرجراجي: "آثار الخبرة القضائية على السلطة التقديرية لقاض ي نزع الملكية"، مجل ▪

 .2018، 2محيط للدراسات والأبحاث القانونية، العدد 

الحسن أولياس: "أسس ومعايير التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ما بين  ▪

 .2018، 32محاضر اللجن... ومحاضر الخبرة"، مجلة منازعات الأعمال، العدد 

، منشورات مجلة المهن نجيب جيري: "المنازعات الضريبية في التشريع المغربي والمقارن" ▪

 .2018، سبتمبر 1القانونية والقضائية، العدد 

المصطفى المهداوي: "المركز القانوني للخبرة القضائية: دراسة فقهية، تشريعية وقضائية"،  ▪

 .2019، 22مجلة المناظر، العدد 

إلياس اتبر: "إجراءات التحقيق في الدعوى المدنية وسؤال الحكامة القضائية"، المجلة  ▪

 .2020، 7المغربية للرصد القانوني والقضائي، العدد 

نموذجا"،  Covid 19عصام لبيض: "مسؤولية المرفق الطبي بدون خطأ فيروس كورونا  ▪

 .2020، أكتوبر 58مجلة منازعات الأعمال، العدد 

مجحث عبد الباري عبد الحميد بخيث: "دور الخبرة الطبية القضائية في إثبات الأخطاء  ▪

 .2021ية"، كلية الحقوق، جامعة بني سويف، يناير الطبية الفن

فاتن حديدود: "الرقابة القضائية عن التعويض في قضايا نزع الملكية للمنفعة العامة"،  ▪

 .2021، 15مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، العدد 
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ة"، مجلة من قانون شركات المساهم 157عبد الحكيم عرني: "خبرة التسيير في ضوء المادة  ▪

 .2023، 19قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية، العدد 

عادل أجردال: "إجراءات التحقيق القضائية لتقدير التعويض عن نزع الملكية"، مجلة  ▪

 .2024، 61المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 

ي المنازعات الجبائية بالمغرب"، مجلة إدريس الطاهري والجيلالي بلعزي: "أسئلة الخبرة ف ▪

 .2025، 42البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، العدد 

مراد نجاري: "تطبيقات الخبرة القضائية: تحقيق الخطوط والزور الفرعي نموذجا"،  ▪

 .2025، 38مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، العدد 

القضائية ودورها في إثبات الجرائم الالكترونية"، هشام اليملاحي: "نظام القانوني للخبرة  ▪

 .2025، يوليوز 45، العدد "مجلة قراءات علمية...

هشام العقراوي: "التعويض عن الأشغال الإضافية بعد تنفيذ الصفقات العمومية"، المجلة  ▪

 .2025، 24المغربية للرصد القانوني والقضائي، العدد 

برة القضائية: دراسة في العيوب الشكلية محمد أحكوش )كشبور(: "حدود صحة الخ ▪

 .2026، 6والجوهرية"، مجلة المحيط القانوني للدراسات والبحوث، العدد 

عز الدين الماحي: "الخبرة القضائية في مجال المنازعات الإدارية"، ندوة الأيام الدراسية  ▪

ماي  07، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب )المجلس الأعلى للسلطة القضائية(، الرباط

2026. 
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 النصوص القانونية والتنظيمية_ 4

( بتنفيذ نص 2011يوليوز  29) 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم  ▪

 28مكرر بتاريخ  5964الدستور )دستور المملكة المغربية(، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 (.2011يوليوز  30) 1432شعبان 

( بمثابة قانون الالتزامات والعقود المغربي، 1913سطس أغ 12) 1331رمضان  9ظهير  ▪

 .(1913سبتمبر  12) 1331شوال  10بتاريخ  46المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

شتنبر  28) 1394رمضان  11الصادر بتاريخ  1.74.447الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  ▪

 3230جريدة الرسمية عدد ( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، المنشور بال1974

 .(1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر بتاريخ 

المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر  7.81القانون رقم  ▪

(، المنشور 1982ماي  6) 1402رجب  11بتاريخ  1.81.254بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .1983يونيو  15) 1403رمضان  3يخ بتار  3685بالجريدة الرسمية عدد 

( بمثابة قانون 1984أبريل  27) 1404رجب  25الصادر في  1.84.54الظهير الشريف رقم  ▪

)ملحق أحكام المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية  1984المالية لسنة 

أبريل  27) 1404رجب  25مكرر بتاريخ  3730والإدارية(، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

1984.) 
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المحدث بموجبه محاكم إدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  41.90القانون رقم  ▪

(، المنشور بالجريدة الرسمية 1993سبتمبر  10) 1414من ربيع الأول  22بتاريخ  1.91.225

 (.1993نوفمبر  3) 1414جمادى الأولى  18بتاريخ  4227عدد 

بالخبراء القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  المتعلق 45.00القانون رقم  ▪

(، المنشور بالجريدة الرسمية 2001يونيو  22) 1422من ربيع الأول  29بتاريخ  1.01.126

 (.2001يوليوز  19) 1422ربيع الآخر  27بتاريخ  4918عدد 

يف رقم المتعلق بشركات المساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشر  17.95القانون رقم  ▪

(، المنشور بالجريدة الرسمية 1996غشت  30) 1414من ربيع الآخر  14بتاريخ  1.96.124

 (، كما تم تغييره وتتميمه.1996أكتوبر  17) 1417جمادى الآخرة  4بتاريخ  4422عدد 

المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الصادر بتنفيذه الظهير  95.17القانون رقم  ▪

(، المنشور بالجريدة 2022ماي  24) 1443من شوال  23بتاريخ  1.22.34الشريف رقم 

 (.2022يونيو  13) 1443ذو القعدة  13بتاريخ  7099الرسمية عدد 

المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  38.15القانون رقم  ▪

لجريدة الرسمية (، المنشور با2022يونيو  30) 1443من ذي القعدة  30بتاريخ  1.22.38

 (.2022يوليوز  14) 1443ذو الحجة  14بتاريخ  7108عدد 
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المتعلق بالخبراء القضائيين،  45.00القاض ي بتتميم وتغيير القانون رقم  44.22القانون رقم  ▪

أغسطس  10) 1445من محرم  23بتاريخ  1.23.61الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (.2023سبتمبر  7) 1445صفر  21بتاريخ  7228عدد  (، المنشور بالجريدة الرسمية2023

المتعلق بالمسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  58.25القانون رقم  ▪

(، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2026فبراير  11) 1447من شعبان  22بتاريخ  1.26.07

 (.2026فبراير  23) 1447رمضان  5بتاريخ  7485

( بتطبيق 2002يوليوز  27) 1423جمادى الأولى  6الصادر في  2.02.2824 المرسوم رقم ▪

المتعلق بالخبراء القضائيين، المنشور بالجريدة الرسمية عدد  45.00أحكام القانون رقم 

 (.2002أغسطس  15) 1423جمادى الآخرة  6بتاريخ  5030

يتعلق بالصفقات  (2023مارس  8) 1444من شعبان  15الصادر في  2.22.431المرسوم رقم  ▪

مارس  9) 1444شعبان  16بتاريخ  7176العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

2023.) 

 الأحكام القضائية_ 5

:)
ً
 قرارات محكمة النقض المغربية )المجلس الأعلى سابقا

 .4963، رقم 1984مايو  29قرار المجلس الأعلى، الصادر بتاريخ  ▪

 .699، رقم 1988مارس  14ريخ قرار المجلس الأعلى، الصادر بتا ▪
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، في الملف العقاري عدد 478، رقم 1997يوليوز  15قرار المجلس الأعلى، الصادر بتاريخ  ▪

6185/92. 

، في الملف الإداري عدد 789/1، رقم 2014يونيو  12قرار محكمة النقض، الصادر بتاريخ  ▪

1299/4/1/2014. 

، في الملف الإداري عدد 935/2رقم  ،2015دجنبر  31قرار محكمة النقض، الصادر بتاريخ  ▪

1994/4/2/2015. 

 قرارات محاكم الاستئناف المغربية:

، في الملف عدد 1428، رقم 2013أبريل  11محكمة الإدارية بالرباط، القرار الصادر بتاريخ  ▪

146/13/6. 

، في 2505، رقم 2011دجنبر  30الصادر بتاريخ  قرارالالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء،  ▪

 .298/11/9الملف عدد 

، في الملف 471، رقم 2012مارس  15الصادر بتاريخ  قرارالالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء،  ▪

 .44/13/2010عدد 

 أحكام المحاكم الابتدائية المغربية: ▪

، في الملف عدد 183، رقم 2016يناير  22المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ  ▪

59/7114/2025. 
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، في الملف 3937، رقم 2019أكتوبر  31حكمة الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ الم ▪

 .94/7112/2019عدد 

، في الملف عدد 2623، رقم 2021يونيو  21المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ  ▪

144/7114/2019. 

، في الملف 131، رقم 2022مارس  16المحكمة الإدارية بالرباط، أمر قضائي صادر بتاريخ  ▪

 .644/7112/2021عدد 

، في الملف عدد 4413، رقم 2022نونبر  11المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ  ▪

17/7114/2022. 

، في الملف عدد 1355، رقم 2023أبريل  01المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ  ▪

177/7113/2023. 

، 28، رقم 2023دجنبر  26لإدارية بالرباط، حكم تمهيدي صادر بتاريخ المحكمة الابتدائية ا ▪

 .2093/7101/2023في الملف عدد 

، في الملف 49، رقم 2024يناير  22المحكمة الإدارية بالرباط، حكم تمهيدي صادر بتاريخ  ▪

 .202/7114/2023عدد 

، في الملف عدد 1019، رقم 2024مارس  13المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ  ▪

491/7108/2023. 
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، في الملف عدد 1306، رقم 2024مارس  28المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ  ▪

72/7113/2023. 

، في الملف عدد 2275، رقم 2024ماي  23المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ  ▪

253/7113/2023. 

، في الملف 2352، رقم 2024يوليوز  23حكم الصادر بتاريخ المحكمة الإدارية بالرباط، ال ▪

 .161/7108/2024عدد 

، في الملف 3253، رقم 2024يوليوز  23المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ  ▪

 .162/7108/2024عدد 

، في الملف 3991، رقم 2024أكتوبر  09المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ  ▪

 .89/7112/2024 عدد

، في الملف 5853، رقم 2024دجنبر  31المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ  ▪

 .358/7108/2024عدد 

، في الملف عدد 30، رقم 2025فبراير  10المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ  ▪

53/7114/2024. 

، في الملف عدد 85، رقم 2025أبريل  17 المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ ▪

236/7114/2024. 
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، في الملف عدد 167، رقم 2025 بريلأ 18المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ  ▪

320/7114/2024. 

، في الملف عدد 110، رقم 2025ماي  05المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ  ▪

249/7114/2024. 

، في الملف عدد 161، رقم 2025يوليوز  11دارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ المحكمة الإ  ▪

33/7114/2025. 

، في الملف عدد 166، رقم 2025يوليوز  18المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ  ▪

29/7114/2025. 

، في 187، رقم 2025شتنبر  15المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ  ▪

 .612/7108/2025الملف عدد 

، في الملف عدد 192، رقم 2025شتنبر  30المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ  ▪

46/7114/2025. 

، في الملف عدد 767، رقم 2025أكتوبر  09المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ  ▪

70/7112/2025. 

، في الملف عدد 888، رقم 2025نونبر  13اط، الحكم الصادر بتاريخ المحكمة الإدارية بالرب ▪

86/7112/2025. 
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، في الملف عدد 897، رقم 2025دجنبر  24المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ  ▪

500/7108/2025. 

 ، في105، رقم 2026أبريل  02المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، الحكم الصادر بتاريخ  ▪

 .196/7112/2026الملف عدد 

 أحكام القضاء المقارن:

، في الملف 1962، رقم 1997دجنبر  13محكمة التمييز العراقية، القرار الصادر بتاريخ  ▪

 (.97)مدنية ثانية/

6_ Les Références en langues étrangères 

▪ Montesquieu (Charles de Secondat): Lettres persanes, Édition André Lefèvre, 

Alphonse Lemerre Éditeur, 1873. 

▪ Henry Campbell Black: Black’s Law Dictionary, 6th Edition, West Publishing Co., 

St. Paul, Minn., 1990. 
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